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  النظریة العامة للقانون: لأولالفصل ا

نتناول في هذا الفصل التعریف بالقانون وخصائص القاعدة القانونیة، ثم تمییزها عن قواعد 

كذا مصادره، بالإضافة إلى مجال تطبیق تقسیمات القانون و لأخرى، وتحدید السلوك الاجتماعي ا

  . القانون وتفسیره

 :القانون مفهوم :المبحث الأول

إعطاء تعریف له، وبیان خصائص القاعدة القانونیة، بالإضافة  یقتضي تحدید مفهوم القانون

  :إلى التمییز بین القاعدة القانونیة وقواعد السلوك الاجتماعیة الأخرى وذلك كما یلي

  :وخصائص القاعدة القانونیة تعریف القانون: المطلب الأول

ئص القاعدة سیتم في هذا المطلب تعریف القانون لغة واصطلاحا، إضافة إلى بیان خصا

  القانونیة 

  :تعریف القانون: الفرع الأول

  یتعین علینا تعریف القانون لغة ثم اصطلاحا

   :لغةتعریف القانون  :أولا

كلمـة الیونانیـة أصل یوناني، تم تعریبهـا لفظـا من المن حیث اللغة فإن كلمة قانون من 

)kanun (شيءمقیـاس كـل ، وأصبحت في اللغة العربیة تعني 1والتي تعني العصا المستقیمة.  

  :تعریف القانون اصطلاحا: ثانیا

لكلمة قانون عدة مجالات للاستعمال، فهي تعني خارج مجال القانون مفهوما خاصا یفید  

 في علم الاقتصاد قانون العرض والطلب للدلالة على العلاقة القاعدة المستقرة والثابتة، فیقال مثلا

الكمیة المعروضة والمطلوبة من السلعة وبین سعرها، ویقال كذلك في الفیزیاء قانون الجاذبیة بین 

للدلالة على العلاقة الثابتة بین مركز الأرض والأجسام الصلبة الموجودة في الفضاء المحیط 

   2.بالأرض

  :  لهذا المصطلح مدلولینفإن  أما في مجال القانون

زمین وك الأشخاص الملالقواعد التي تقرها الدولة لتحكم سلي مجموعة یعن :مدلول واسع -1

  3.ولو اقتضى الأمر اللجوء للقوة لتحقیق ذلكا، مهار باحت

                                     

، الجزائر، دار ھومة، 21الطبعة.،01، الجزء-الوجیز في نظریة القانون -سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیةمحمد  -1
 .11، ص2018

، الجزائر، دیوان المطبوعات 4خلیل أحمد حسن قدادة، شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائري، الطبعة -2
   .08، ص2005الجامعیة، 

طبعة منقحة، الإسكندریة،  - النظریة العامة للقانون و النظریة العامة للحق -فرج، المدخل للعلوم القانونیة توفیق حسن  -3
 .15، ص 2012دار الفكر العربي، 
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یفید مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلطة التشریعیة لتنظیم  :مدلول ضیق -2

  1.الحیاة الاجتماعیّة ذلك في أحد مجالاتفراد فیما بینهم أو فیما بینهم وبین الدولة، و علاقات الأ

ولة ك الفرق بین كلا المدلولین في أن الواسع منهما یشمل كل ما یصدر عن الدن من ذلفیتبی

لعرف فضلا عن القانون، في حین أن المدلول الضیق ینحصر اما تقبله منها كالدین و قواعد و  من

 . ولة دون سواهفي ما یصدر عن الد

  :القانونیةخصائص القاعدة : الثاني الفرع

ة ثلاثة خصائص هامة، فهي قاعدة سلوك اجتماعي، وهي قاعدة عامة اعدة القانونیللق 

 .ءاز ومجردة، كما أنها قاعدة مقترنة بج

القاعدة القانونیة خطاب موجه للأشخاص  :القاعدة القانونیة قاعدة سلوك اجتماعي: أولا

الخطاب یتعلق بأفعال المخاطبین المكلفین وهذا سلوكهم وعلاقاتهم داخل المجتمع  لتنظیم وترشید

، إنما یوجه جنون، لا یوجه له حكم هذا الخطابولیس كل الأشخاص، فالصبي غیر  الممیز والم

  . إلى ولیه

، وإنما قد یكون شخصا )إنسان(والمكلف المخاطب بهذه القاعدة قد لا یكون شخصا طبیعیا

على  ، فهو أیضا ینصاع لحكمها ویعاقب). .كالدولة أو شركة أو جمعیة ( معنویا عاما أو خاصا

  2.مخالفتها

كما أن هذا الخطاب أو القاعدة القانونیة لا تحكم إلا السـلوك الخـارجي للأشـخاص 

  3.المخاطبین، أي أنها لا تحكم على النوایا طالما ظلت كامنة في النفس

تأتي وهي تحمل في نصها أمرا أو نهیا، أو تنظیما والجدیر بالذكر أن القاعدة القانونیة 

 لواقعة قانونیة معینة

ة بالتجرید أن یقصد بوصف القاعدة القانونی :عدة القانونیة قاعدة عامة ومجردةالقا: ثانیا

الخطاب الذي تتضمنه موجه إلى الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم وإلى الوقائع بشروطها لا 

للتطبیق على كل من تتوافر فیه شروط تطبیقها، ویؤدي تجرید القاعدة  بتحدیدها، فتكون بذلك قابلة

فإذا  4،القانونیة بهذا المعنى إلى عمومها في التطبیق أي أن العموم هو الأثر المترتب عن التجرید

حددت القاعدة القانونیة شروطا للمشاركة في مسابقة توظیف ما فهي تنطبق على كل من تتوافر 

والعموم لعدم وجود تحدید هذا هو معنى التجرید یستطیع المشاركة في المسابقة و ف فیه هذه الشروط

                                     

، الجزائر، دیوان 09إسحاق إبراھیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة، الطبعة  - 1
 .   30، ص2007المطبوعات الجامعیة، 

 ، دون طبعة، بیروت، الدار الجامعیة،-القاعدة القانونیة -رمضان أبو السعود، الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني -2
 .15ص، 1982

 .20،21محمد سعید جعفور، المرجع السابق ، ص -3
، عمان، الأردن، 15نظریة القانون و نظریة الحق، الطبعة –عباس الصراف، جورج حزبون، المدخل إلى علم القانون  -4

 .          24، ص 2014دار الثقافة للنشر والتوزیع ،
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تعیین الناجحین في المسابقة في مناصبهم لا توصف بأنها  قراراتذاتي للمرشحین، بالمقابل فإن 

  .              مجردة لأنها في هذه الحالة تخاطب أشخاصا محددین بذواتهمة و عام

تفید خاصیة الإلزام بأن القاعدة القانونیة واجبة  :القانونیة قاعدة ملزمةالقاعدة : ثالثا

الاحترام والتنفیذ من جمیع المخاطبین بها، ومصحوبة بأمر أو نهي یستقر في ضمیر الجماعة 

ن یكون معروفا سلفا لمن یخالفها أنه ن كان یكفي أمه وضرورته لسیر الحیاة الاجتماعیة، وإ إلزا

   1.مات متعددة وعلى المعنیین بالأمر بتنفیذهااز تفرض التفهي قد حتما،  اء سیوقع علیهز ج

ام في ز دة القانونیة عن قواعد الأخلاق والدین، وتبرز خاصیة الإلم هو ما یمیز القاعاز الإلو 

  : اءات القانونیة متعددة أهمهاز لف تلك القاعدة القانونیة، والجء الذي یوقع على من یخااز الج

اء مادي یلحق بالشخص وهو الإعدام أو حریته وهو ز ویتمثل في ج: ء الجنائياز الج -1 

امة أو المصادرة أو ر یلحق بذمته المالیة وهو الغأو ، الأشغال الشاقة المؤقتةالحبس والسجن و 

، وتدابیر عینیة مثل منع من ممارسة مهنة أو نشاط معینأو تدابیر شخصیة مثل ال 2،الحجز

  . ق المؤسساتمصادرة الأموال وإغلا

ء المدني في إبطال التصرفات المخالفة للقواعد الملزمة أو از یتمثل الج :ء المدنياز الج -2 

  . يلضرر المادي أو الجسدي أو المعنو العقد، والتعویض على ا

ءات ار ع الإجیتمثل في توقیاء توقعه الدولة على موظفیها، و ز وهو ج :اء الإداريز الج -3 

مل الوظیفي، كتغیبهم عن الموظفین الذین یخالفون القواعد القانونیة المتعلقة بالعالتأدیبیة على 

اء صور ز ق مع قانون الوظیفة ، ولهذا الجإهمالهم في أدائه أو القیام بأعمال لا تتفالعمل أو 

ن الترقیة أو العلاوة أو تب أو مار لإنذار أو الحرمان من جزء من الالتوبیخ أو ا متعددة تتمثل

  3.، أو الحرمان من المكافأةلهاتأجی

  الاجتماعیة الأخرى السلوك قواعدنیة و التمییز بین القاعدة القانو : المطلب الثاني

ینا سابقا بأن قواعد القانون تهدف إلى تنظیم سلوك الأشخاص، غیر أن القانون لا ینفرد أر 

والتي تساهم  ،هذا الشأنلوحده بهذا الهدف بل توجد إلى جانبه كثیر من القواعد التي تشاركه في 

قانونیة، لذا إلى جانب القانون في تحقیق حالة الانضباط الاجتماعي، إلا أنها تختلف عن القواعد ال

 العادات أو والمجاملات وجب التفرقة بینها، وتتمثل هذه القواعد في قواعد الدین وقواعد الأخلاق

  .الاجتماعیة

 

                                     

 -1995، دون طبعة، القاھرة، دار النھضة العربیة،-لقانوننظریة ا -جلال محمد إبراھیم، المدخل لدراسة القانون -1
 .21، ص1996

، القاھرة، دون دار نشر، 5محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، نظریة القانون، الكتاب الأول، الطبعة -2
 .29، ص 1994

 .30جلال محمد إبراھیم، المرجع السابق، ص -3
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  : الدین وقواعدالقاعدة القانونیة : الأول الفرع

یقصد بالدین مجموعة الأوامر والنواهي المنزلة من عند االله تعالى، وهي أكثر صراحة و 

   : نتختلف قواعد القانون مع قواعد الدین من ناحیتیو  1أوضح نظاما من قواعد القانون،

نواهیه، دة االله وحده والخضوع لأوامـره و غایة الدین مثالیة تتمثل في عبا: من حیث الغایة -1

أن غایة القانون واقعیة تتمثل في تحقیق النظام العام والأمـن في المجتمع، ولا تمتد قواعده  نفي حی

  .  إلى أعماق النفس البشریة بل یعنى بالسلوك الظاهـر للأفـراد فقط

 كعقوبة السرقة، عقوبة الزنا تقـرر قواعد الدین جزاءات عاجلة :من حیث الجزاء -2

ءات الحالة أو العاجلة التي فرد یوم القیامة، بینما یقتصر القانون على الجزاوجزاءات آجلـة تنتظر ال

 2.ع على الفرد جراء مخالفته قواعد القانونتوق

  : وقواعد الأخلاقالقانونیة  القاعدة: الثاني الفرع

من خلال الاقتراب 3،قواعد الأخلاق هي مجموعة القواعد التي تهدف إلى تحقیق المثل العلیا

من الخیر والابتعاد عن الشر، كما یمكن تعریفها أیضا على أنها مجموعة من المبادئ التي تمیز 

بین الصواب والخطأ، وتحدید قواعد السلوك التي تعتبر مطلقة، فقواعد الأخلاق تسعى إلى تحقیق 

  . الغ بقواعد الدیـنسمو الإنسان وتهذیبه وتقویم سلوكیاته، كما أنها قواعد تتأثـر بشكل ب

أنهما تهدفان  :وتتشابه القواعد القانونیة مع القواعد الأخلاقیة في الكثیر من العناصر منها

إلى إقامة العلاقات بین الناس على أسس العدالة والمسـاواة، كما أن لكل منهما جزاء خاص، 

  :  كنهما یختلفان في النقاط التالیةول

ن أن القواعد واجبات واضحة، في حیلقانونیة تقرر حقوقا و القواعد ا: من حیث الطبیعة -1

مثال ذلك القاعدة الأخلاقیة أن تتجاوز ذلك إلى تقریر الحقوق و  للواجبات دون الأخلاقیة تقـرر بیانا

ن حق مطالبة ، لكن هـذا لا یعني أن للمحتاجینا مساعدة المحتاجیقادریـن مادیالتي تقضي على ال

   .القادرین بذلك

أن قواعد  نالقانون یهتم بالمظهر الخارجي للفرد دون نوایاه، في حی: حیث النطاق من -2

  .  نوایـاخلاق تأخذ بسلوك الفرد الظاهـر وما یصاحبه من مقاصد و الأ

أن قواعد  نغایة القانون تسعى لتحقیق منفعة مادیة للمجتمع، في حی :من حیث الغایة -3

ر، الأمـر بالمعروف، الخیـ: الأخلاق تهدف إلى تحقیق مجموعة من القیم داخل المجتمع منها

  . إلخ...الفضیلة 

                                     

   .110، ص 2009، دون دار نشر،02العلوم القانونیة، الطبعة حمید بن شنیتي، مدخل لدراسة  -1
، 2021، 3، جامعة الجزائر"-النظریة العامة للقانون، النظریة العامة للحق-مطبوعة المدخل لعلم القانون" طالب یاسین، -2

 .16، ص2022
 .46محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -3
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مخالفتها تؤدي هي قواعد تضعها السلطة العامة و  القواعد القانونیة :من حیث الجزاء -4

أن  نمة المالیة، في حیالغراننة، أي جزاء مادي كالسجن والحبس و مقة منظمة و إلى عقوبة اجتماعی

  1.مخالفة قواعد الأخلاق ینتج عنه تأنیب الضمیر واستنكار المجتمع حسب المخالفة المرتكبة

   : القاعدة القانونیة والمجاملات أو العادات الاجتماعیة: الثالث الفرع

هم نفوس فلكل مجتمع من المجتمعات قواعد مجاملات وتقالید تعارف الناس علیها ووقـر فـي

ة في ومثال ذلك إلقاء السلام والتحیة عند اللقاء، أو العزاء والمواسا .ضرورة احترامها والالتزام بها

  .رمزا للحداد أو الحزن ملابس من شكل معین وفي بعـض المناسـبات الموت أو الكوارث، أو ارتداء

قواعدها لا یتمثل في من  غیر أن هذه القواعد لیست كالقانون لذلك فالجزاء في مخالفة قاعـدة

عادة ما یكون مجرد استنكار  جزاء مادي توقعه السلطة العامة كما هو في القاعدة القانونیة، بـل

القیم التي ترمي إلى تحقیقها قواعد  كمـا أن وعدم الرضا عنـه،2وك الشخص المخالفالجماعة لسل

  .  من قواعد القانون الاجتماعي المجاملات والتقالید أضـعف أثـرا فـي إقامـة النظـام

  تقسیمات القانون: المبحث الثاني

القانون في الأصل هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة المكتوبة تضعها السلطة 

غیر لأشخاص وعلاقاتهم داخل المجتمع، التشریعیة واستثناء السلطة التنفیذیة، بهدف تنظیم حیاة ا

أنه لا یمكن أن نجد قانونا واحدا في الدولة ینظم العلاقات في مجموعها مرة واحدة، وإنما هناك 

مجموعة من القوانین یهتم كل منها بتنظیم مجال معین من مجالات الحیاة، الأمر الذي یخلق 

ع من خلال تمت معالجة هذا التعدد والتنو وقد  القوانین التي تحكم هذا المجتمع،تنوعا وتعددا في 

 التقسیمات التالیة

  :تقسیم القانون من حیث العلاقة التي ینظمها: المطلب الأول

 یجمع الفقه على أن تقسیم القانون إلى قانون عام وقانون خاص عرف منذ القدیم وطبقه

  .  الیوم یعد مبدءا مستقرا ومسلما به في الفقه الحدیثالرومان، وهو 

   :فروعهالقانون العام و : الفرع الأول

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تهتم بتنظیم العلاقات التي یكون أحد أطرافها شخصا 

یستعین في تصرفه بمجموعة من الامتیازات ) الدولة أو أحد المؤسسات التابعة لها(معنویا عاما 

اخلي قانون دولي عام وقانون د: تسمى بامتیازات السلطة العامة، وینقسم هو الآخر إلى قسمین

  .عام

                                     

 .17طالب یاسین، المرجع السابق، ص -1
 .51محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -2
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القانون العام الخارجي أو ما یعرف بالقانون الدولي العام، هـو : القانون الدولي العام: أولا

مجموعـة القواعـد القانونیة التي من خلالها یتم تنظیم المجتمع الدولي سواء في وقت السلم أو في 

  1.ربوقت الح

توافرهـا لقیـام الدولـة والاعتراف ففي وقت السلم یبین القانون الدولي العام الشروط الواجـب 

كما تنظم قواعده أیضا العلاقات بین الدول، وبینها والمنظمات الدولیة ویعمل أیضا على . بها

تنظیم أحكام المعاهدات والمنازعات بین الدول، وكیفیة التحكیم والقضاء الدولي، وقد تسمى هذه 

ب فتتناول قواعده كیفیة إعلان الحرب، وما القواعد في مجموعها بقانون السلم، أما في وقت الحر 

وكیفیة معاملة الأسرى، وطریقة إنهاء الحرب، وتعرف هذه هي الأسلحة التي یحظر استعمالها، 

  .  القواعد القانونیة في مجموعها بقانون الحرب

كما یشمل هذا القانون العام الخارجي القواعد والأحكام المتعلقة بالمنظمات الدولیة والإقلیمیة 

وعلاقاتها بغیرها من الدول، وعلاقاتها ببعضها، وتدعى هذه القواعد في مجملها بقانون التنظیم 

الأولى،  الدولي للمنظمات الدولیة، ومن هذه المنظمات الدولیة التي ظهرت عقب الحرب العالمیة

  . منظمة العمل الدولیة، وعصبة الأمم

الأمم میة الثانیة، منظمة ومن المنظمات الدولیة العالمیة التي ظهرت عقب الحرب العال

المتحدة، ومن المنظمات الدولیة الإقلیمیة منظمة الوحدة الإفریقیة التي أصبحت تعرف حالیا 

    2إخ...بالإتحاد الإفریقي، والجامعة العربیة

اء على ما سبق فإن أشخاص القانون الدولي العام هي الدولة المستقلة، والمنظمات وبن

  .لدولیة والإقلیمیة، والجهویةا

هو مجموعة من القواعد القانونیة التي تحدد المركز القانوني  :القانون العام الداخلي: ثانیا

وهو یشتمل على . سیادةللدولة كما تنظم علاقاتها بالأشخاص باعتبارها سلطة عامة، وصاحبة 

 :فروع هي

ملكي، (وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد شكل الدولة 3:القانون الدستوري -1

وتنظیم  ،)دیمقراطي أو دیكتاتوري(، ونظام الحكم فیها )جمهوري أو دولة بسیطة أو متحدة

، واختصاص كل سلطة )السلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة، السلطة القضائیة(السلطات العامة 

وحقوقهم  )أي والتعبیر والتنقلر حریة ال(د وعلاقة كل منها بالأخرى، وتحدد الحریات العامة للأفرا

  . )ائب، الخدمة الوطنیةر الأعباء العامة، الض(وواجباتهم قِبَل الدولة 

                                     

، القاھرة، كومیت للتوزیع، 01، الطبعة -نظریة القانون، نظریة الحق -المدخل لدراسة العلوم القانونیةعلي یحي قاسم،  -  1
 .58، ص 1997

 .574، ص1974سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للقانون، دون طبعة، الإسكندریة، منشأة المعارف،  - 2
، 2الأنظمة السیاسیة الكبرى، الطبعة -موریس دوفرجیھ، ترجمة جورج سعد، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري -3

 .10، ص2014، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، - لبنان -بیروت
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أي  ویعد القانون الدستوري القانون الأساسي للدولة، فهو أسمى قانون فیها، بحیث لا تملك

ن حدثت هذه المخالفة أمكن الطعن في القانون رى عادیة أو فرعیة أن تخالفه، وإ قاعدة قانونیة أخ

  .المخالف بعدم الدستوریة

هو أحد فروع القانون العام الداخلي، یتضمن القواعد  التي تحكم إدارة  :القانون الإداري -2

أو هو مجموعة من القواعد القانونیة  1،باعتبارها سلطة عامةونشاطها  الدولة من حیث تكوینها

التي تنظم نشاط الإدارة من حیث الضبط الإداري وكیفیة قیامها بأداء وظیفتها كسلطة إداریة من 

إدارة المرافق العامة واستغلال الأموال العامة، وكیفیة مراقبة الأفراد لعمالها، والجهة المختصة 

ولة، والعلاقة بین الإدارة المركزیة والإدارات المحلیة كما یشمل تنظیم الجهاز الإداري في الد. بذلك

في الأقالیم، والعلاقة بین الإدارة وموظفیها، وتنظیم أموال الدولة، كالفصل في المنازعات التي تقوم 

 2.بین الإدارة والأفراد

حیث  من الدولة مالیة تنظم التي القانونیة القواعد من هو مجموعة: القانون المالي -3

یرادات أملاك الدولة من الضرائب إ تشمل التي یراداتالإ یبین فهو لتاليوباكمصروفاتها،  یراداتهاإ

  .الخارجیة وأ الداخلیة القروض ،والرسوم

 باع العامالإش تحقیق جلأ من العامة للخدمات كمقابل طرف الدولة من فتؤدى النفقات ماأ

 تتوفر علیها التي مختلف القطاعات على نفقات اداتها فیشكللا بصرف إیر إ ن یتمأ یمكن الذي لا

 المیزانیة تتبع في تحضیر التي القواعد المالي القانون یعین كما، منلأالصحة، ا ،الدولة، كالتعلیم

 3.تنفیذها وفي نویةالس

القانون یعتبر جزء من القانون الإداري فیلحق به حتى وقت قریب كونه ینظم  كان هذاوقد 

تقلا واضیع القانون المالي وتنوعها، أصبح مسلكن نظرا لتشعب مالجانب المالي لنشاط الإدارة، 

 4.فروع القانون العام ومن ثم فرعا قائما بذاته من هعن

مجموعة من القواعد  هو ):الجزائیة الإجراءاتقانون العقوبات و (القانون الجزائي  -4

القانونیة التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المخصصة لها، وكذا الإجراءات التي یجب 

 :وینقسم بذلك إلى قسمین رئیسین ،من أجل جبر الضرر عند وقوع الجریمة إتباعها

لقانون الجنائي العام كونه یتضمن قواعد قانونیة بایضا یه أیطلق علو  :تقانون العقوبا -أ

العامة للمسؤولیة الجنائیة  قسم عام یبین القواعد: لى فرعینسم بدوره إبهذا التكییف یقو موضوعیة، 

                                     

 .08، ص1996عیة، ، دار المطبوعات الجام - مصر - ماجد ارغب الحلو، القانون الإداري، دون طبعة، الإسكندریة  -1
، عمان، الأردن، دار 15، الطبعة- مبادئ القانون، النظریة العامة للحق - عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة -2

 .45، ص2015الثقافة للنشر والتوزیع، 
امة للحق وتطبیقاتھما في النظریة العامة للقانون والنظریة الع -ھجیرة دنوني، بن الشیخ حسین، موجز المدخل للقانون -3

 .53، ص 1992، دون طبعة، الجزائر، منشورات دحلب، -القانون الجزائري
 .46عبد القادر الفار، المرجع السابق، ص - 4
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یبین كل جریمة على  وقسم خاص ظروف المخففة والمشددة للمسؤولیة،نواعها والوتقسیم الجرائم وأ

 1.ت المقررة على كل منهاقوبانها وصورها والعركاحدى مع بیان أ

تضمن قواعد قانونیة ذات الطابع هو القانون الذي یو  2:جراءات الجزائیةلإقانون ا -ب

لى حین توقیع الجزاء على مرتكبها، إتباعها من وقت وقوع الجریمة إي الشكلي والواجب الإجرائي أ

 . حكام وصوره ومواعیده، وتنفیذ العقوبةلأمن ضبط وتفتیش وتحقیق ومحاكمة والطعن في ا

   :القانون الخاص و فروعه: الثاني الفرع

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم سلوك وعلاقات الأشخاص العادیین فیما بینهم، أو 

ویتفرع . بینهم وبین الأشخاص المعنویة العامة إذا تصرفت هذه الأخیرة تصرف أشخاص عادیین

  :هو الآخر إلى

هو أهم فروع القانون الخاص وأكثرها تنظیما وتفصیلا واستیعابا 3:القانون المدني -1

للقواعد القانونیة، وهو ما جعل المختصین في القانون یسمونه بالشریعة العامة أو القانون الأم 

   4.الأخرى لمجموع فروع القانون الخاص

وتكمن أهمیته في الانتشار الواسع للمعاملات المدنیة التي تتطلب ضبطها بقواعد قانونیة 

ذات طبیعة مدنیة فلا یمكن للفرد أن یتجنب الدخول في معاملات مدنیة فقد یبیع أو یؤجر أو 

ذلك من المعاملات المدنیة التي یكون الفرد طرفا فیها وحمایة یقرض أو یرهن منقولا وما إلى 

لحه وجب أن یكون هناك قانون یضبط تلك المعاملات ویحدد حقوق وواجبات كل طرف في لمصا

   5".عقد البیع مثلا"تلك المعاملة 

: ة مواضیع أهمهاهو یتناول عدو  1975قد صدر القانون المدني في الجزائر لأول مرة سنة و 

شخصیة، الحقوق العینیة الاعتباریة، العقود، الحقوق الالطبیعیة و  الأشخاصتنازع القوانین، 

 .غیرهاالأصلیة والتبعیة، و 

هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات : القانون التجاري -2

أو هو القانون الذي یتضمن مجموعة من القواعد 6،التجاریة أي كل ما یتعلق بالتجارة والتجار

                                     

، دون طبعة، الجزائر، دار ھومة للطباعة وللنشر -النظریة العامة للقانون -عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون -1
 .40، ص2014، 2013والتوزیع، 

، الذي یتضمن  قانون الإجراءات 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -2
، المعدل 1966یونیو  10الموافق  1386صفر  20، الصادرة بتاریخ 47الجزائیة،  الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 

 . والمتمم
المتضمن القانون المدني،  الجریدة  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ  58 -75الأمر رقم  -3

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30، الموافق 1395رمضان  24، الصادرة بتاریخ 78الرسمیة الجزائریة، العدد 
 .30، ص2022 -2021، 3جزائرحسام العناني،  محاضرات في مقیاس مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزائر، جامعة ال -4
 .30حسام العناني، المرجع السابق، ص -5
، دون طبعة، الجزائر، دیوان المطبوعات -الأعمال التجاریة والتاجر -حلو أبو حلو، القانون التجاري الجزائري -6

 .  11، ص 1992الجامعیة، 
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عن المعاملات التجاریة فیعرف التاجر ویحدد ما  القانونیة التي تتكفل بتنظیم العلاقات التي تنشأ

یعتبر عملا تجاریا فیمیزه عن العمل المدني، كما یهتم بتنظیم العقود التجاریة والشركات التجاریة 

 1.والإفلاسوالأوراق التجاریة، كما ینظم نظریة التاجر 

الناشئة عن الملاحة هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات  :القانون البحري -3

عرض البحر یعرضها  والتجارة البحریة وتدور موضوعاته حول السفینة، حیث إن وجود السفینة في

لكثیر من المخاطر الجسیمة التي قد تصیبها، وفى نفس الوقت تكون بعیدة عن رقابة مالكها، 

انون عن القانون وإشرافه المباشر، الأمر الذي دعا بدوره إلى ضرورة استقلال قواعد هذا الق

  2.التجاري

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة  :القانون الجوي -4

وتدور ، الجویة، وقد ازدادت أهمیة هذا الفرع نظرا لأهمیة النقل الجوى في العصر الحدیث

، لتسجیلها القانونيموضوعات هذا القانون حول الطائرة، وتحرص قواعده على بیان النظام 

وجنسیتها، وطاقمها، وبیان العقود الواردة علیها سواء تمثلت في عقود نقل الأشخاص أو البضائع، 

، وتنظیم المطارات، وكل ما یتعلق بالملاحة حوادث الطائرات، والرقابة علیهاوعقود التأمین وبیان 

  3.الجویة

تنظم العلاقات بین العمال وأرباب یضم قانون العمل القواعد التي 4:قانون العمل -5

إلى عهد قریب تخضع بین العمال  العلاقات الأعمال، وهو قانون حدیث النشأة، حیث كانت

وأصحاب العمل للقانون المدني، وقد ظهر في أعقاب الثورة الصناعیة وما جرته على العمال من 

  .مساوئ نتیجة استغلال  أصحاب رؤوس الأموال لهم

ع المشرع للتدخل وتنظیم هذه العلاقات على أسس ضمان حقوق العمال، وقد حملت الأوضا

فغالبیة قواعده آمرة ( 5.وقد ازدادت أهمیة قانون العمل حتى صار من أهم فروع القانون الوطني

لأنها تعبر عن ازدیاد تدخل الدولة في العلاقات الخاصة فهي قواعد تتجه أساسا لحمایة العمال 

  .)ملمن استغلال أصحاب الع

                                     

 .55ھجیرة دنوني، بن الشیخ حسین،المرجع السابق، ص -1
، دون طبعة، الكتاب الأول، القاھرة، دون دار -نظریة القانون - محمد، المدخل لدراسة القانونعمرو طھ بدوي  -2

 .46، ص2007نشر،
 .46،47نفس المرجع، ص  -3
، 17یتعلق بعلاقات العمل، الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد 1990أبریل سنة  21مؤرخ في  11-90قانون رقم  -4

 . 562، ص1990أبریل  25المؤرخة في 
، 5، الطبعة-1970لسنة  151دراسة مقارنة مع ملحق بنص قانون العمل رقم  -شاب توما منصور، شرح قانون العمل -5

 . 19، ص1972نشر الأھلیة،بغداد، دار الطبع وال
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هو مجموعة القواعد القانونیة التي تبین القانون الواجب  :القانون الدولي الخاص -6

د إذا اقترن بها ار فالتطبیق والمحكمة المختصة بالنسبة إلى العلاقات المالیة أو الشخصیة للأ

  1.عنصر أجنبي

أجنبیا عن ا والمقصود بالعنصر الأجنبي كأن یكون أحد طرفي العلاقة القانونیة أو كلاهم

أن یكون مصدر العلاقة عقد أبرم في بلد أجنبي، أو محل أو ع أمام محاكمها، از الدولة التي رفع الن

الأشخاص، السبب، : لعلاقة القانونیة أجانبعناصر اأي ( قات مالا موجودا في بلد أجنبي العلا

لمكان، تنازع القوانین من حیث ا (فيوضوعات القانون الدولي الخاص وتتمثل م، )الموضوع

  2).ت الأجنبیة، مركز الأجانبار یذ الأحكام والقرا، تنف4القضائي الدولي الاختصاصتنازع  الجنسیة،

هو مجموع القواعد القانونیة التي تنظم الأحوال الشخصیة للأفراد، وقد  :قانون الأسرة -7

الزواج وآثاره، الطلاق (المواضیع التالیة، وینظم 19843جوان  09صدر قانون الأسرة الجزائري في 

وآثاره، النیابة الشرعیة، الولایة، الوصایة، التقدیم، الحجر، المفقود والغائب، الكفالة، المیراث، 

  ).الوصیة، الهبة والوقف

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم وتنظم  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -8

، وتنظم ترتیب المحاكم )العادیة والمحاكم الإداریة(ام المحاكم المدنیة إجراءات التقاضي أم

   4.واختصاصها، للوصول إلى حمایة الحقوق المقررة في مختلف القوانین

ءات المدنیة والإداریة قانونا مختلطا، حیث یحتوي على قواعد من ار ویمكن اعتبار قانون الإج

وتنظیم مرفق د، وقواعد من القانون العام تتناول سیر ار لخاص تتعلق بالحقوق الخاصة للأفالقانون ا

 (ن فيموضوعات هذا القانو  أهم وتتمثلي، اءات أمام جهات القضاء الإدار ر القضاء، وتنظم الإج

 الاختصاص النوعي والمكاني، نظام الجلسات،رفع الدعوى القضائیة، قواعد  وإجراءات قواعد

ءات ار الأحكام والطعن فیها،إجإصدار ف القضائیة، سقوط الدعوى والمصاریءات التحقیق، ار إج

موجب القانون رقم ب اءات المدنیة والإداریةوقد صدر قانون الإجر ، )الأحكام القضائیةتنفیذ 

08/09.5   

                                     

علي علي سلیمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، دون طبعة، الجزائر، دیوان المطبوعات  -1
 .05، ص2003الجامعیة،

 -9، ص2002، دون طبعة، الجزائر، دار ھومة، -تنازع القوانین - أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري -2
11. 
یتضمن قانون الأسرة، الجریدة  1984یونیو  09الموافق  1404رمضان عام  09مؤرخ في  11 -84رقم  قانون  -3

، المعدل والمتمم بموجب  الأمر 1984یونیو  12الموافق  1404رمضان  12، المؤرخة في 24الرسمیة الجزائریة، العدد 
، الجریدة 11-84یعدل ویتمم القانون  رقم  2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18مؤرخ في   02-05رقم 

 .2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام  18، المؤرخة في 15الرسمیة الجزائریة، العدد 
، 2006، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03، الطبعة 01محمد إبراھیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء -4

 .05ص
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في   09 -08قانون رقم   -5

 .2008أبریل سنة  23الموافق  1429ربیع الثاني عام  17، المؤرخ في 21والإداریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة،العدد 
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  :أنواع القواعد القانونیة م القانون من حیثتقسی: المطلب الثاني

القانون، والذین تناولوها فقهاء  كبیرا بینلقد شكلت مسألة تحدید أنواع القواعد القانونیة  نقاشا 

  :من أوجه مختلفة وهو ما سنبینه فیما یلي

  :ة بحسب شكلهاتقسیم القواعد القانونی :الفرع الأول

د فیوج1،تظهر شكل القاعدة القانونیة بالنظر للصورة الخارجیة التي یأخذ هذا التقسیم أساسه

  .   أخرى غیر مكتوبةة مكتوبة و تبعا لذلك قواعد قانونی

هي تلك القواعد القانونیة التي تعلن للأفراد في صورة  :المكتوبة القانونیة القواعد: أولا

در من تشریعات عن ما یص فهي بهذا المعنى تشمل كل2ة،وبة فتنشر في الجریدة الرسمیمكت

عن السلطة لسلطة التأسیسیة، القانون الصادر عن ار ادالدستور الص:(مثلالسلطة المختصة 

   ).اسیم الصادرة عن السلطة التنفیذیةر التشریعیة والأوامر والم

 شریعة المكتوبة أهمیة بالغة، لكونها تعتبر المصدر الأصلي للتتكتسي هذه القواعد القانونیو 

فیترتب على ذلك  من جهة أخرى، ةولة اطلاع المخاطبین بها على الجریدة الرسمیلسهمن جهة، و 

  3".لا یُعذر أحد بجهل القانون " :جوهریة مفادها أنهدة قیام قاع

كتوبة كل ما عتبر من قبیل القواعد القانونیة غیر المی :غیر المكتوبة القانونیة القواعد: ثانیا

اختصاصاتها من القواعد  ة في حدودعن السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیلم ینشأ أو لم یتقرر 

ائد الرسمیة وإنما تتداول شفاهة ر ، فهي غیر منشورة في الجبیانه ة بالمعنى الذي سبقالقانونی

أحكام الدین كالشریعة الإسلامیة، والتي تعتبر كلها  وتواترت من جیل لآخر كالعرف، وبدرجة أقل

     4.ة للقانونمصادر احتیاطی

   :ة بحسب مدى تنظیمها للحقوقنیتقسیم القواعد القانو  :الفرع الثاني

 .أخرى شكلیةد القانونیة إلى قواعد موضوعیة و یمكن تقسیم القواع من هذا المنطلق،

هي تلك القواعد القانونیة التي تقرر حقوقا أو تفرض واجبات في  :القواعد الموضوعیة :أولا

الواجب القانوني، ومن أمثلتها القواعد فهي قواعد تتصل بجوهر الحق أو 5مواجهة المخاطبین بها،

فتقر حق المشتري في انتقال ملكیة الشيء المبیع إلیه، وحق البائع في قبض التي تنظم عقد البیع 

  .، ومن أمثلتها كذلك قواعد قانون العقوبات التي تفرض جزاءات على مرتكبي الجرائم6ثمن المبیع

                                     

 .79إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -1
، 2009، دون طبعة، الجزائر، برتي للنشر، 01، الجزء- نظریة القانون-للعلوم القانونیة عجة الجیلالي، مدخل -2

 .162،163ص
محمد بن  - 2-، وھران، جامعة وھران "-النظریة العامة للقانون-محاضرات في المدخل للعلوم القانونیة"دحماني رابح،  -3

 .24، ص2020- 2019أحمد، 
 .24،25نفس المرجع، ص -4
 .80اھیم منصور، المرجع السابق، صإسحاق إبر -5
 .من القانون المدني الجزائري 351المادة  -6
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القواعد القانونیة الشكلیة هي تلك القواعد التي تبین الوسائل التي یتم  :القواعد الشكلیة :ثانیا

، فهي تشمل بذلك 1بالقیام بالواجبات ماز بواسطتها اقتضاء الحقوق المقررة وحمایتها أو كیفیّة الالت

ائیة من جهة أخرى، ز اءات الجر اءات المدنیّة والإداریّة من جهة وقانون الإجر قواعد قانون الإج

اختصاص مختلف المحاكم في نظر الدعاوى بأنواعها وبیان كیفیة التماسها نان قواعد ن یبیلذیالو 

ءات ار كذا إجإصدار أحكامها وطرق الطعن ضدها و تحدید قواعد فاع أمامها، فضلا عن وقواعد الد

    2.تنفیذها

  :ة من حیث طبیعتها القانونیةتقسیم القواعد القانونی: الفرع الثالث

  :القانونیة بحسب طبیعتها إلى تنقسم القواعد 

هي تلك القواعـد التي یتضمنها القانون العام بفروعه  :القواعد القانونیة العامة: أولا

المختلفة، والتي تتولى تنظیم علاقات الدولة بالأفراد، وكذا علاقات الدولة بفروعها، أي علاقتها 

  .بجماعاتها الإقلیمیة

هي مجموعة القواعد التي یشملها القانون الخاص بفروعه  :خاصةالقواعد القانونیة ال: ثانیا

المختلفة، والتي تتولى تنظیم علاقات الأفراد فیما بینهم، أي في السلوكیات الیومیة لهم أو 

  3).بیع، إیجار، رهن(تصرفاتهم القانونیة 

   :تها الإلزامیةقانونیة بحسب قو تقسیم القواعد ال: الفرع الرابع

فتقسم إلى قواعد آمر ة  للقواعد القانونیة هو تقسیمها من حیث درجة إلزامها،إن أهم تقسیم 

 .أخرى مكملة أو مفسرةو 

هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معین أو تنهى عنه، بحیث  :القواعد القانونیة الآمرة: أولا

القواعد : وع ومثالهالا یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالفها ومعظم القواعد القانونیة هي من هذا الن

القواعد تحدد سن و القواعد التي تأمر بأداء الضرائب  التزویر،التي تنهى عن القتل والسرقة و 

  4.الأهلیة

ظم سلوك الأفراد على نحو معین، هي تلك القواعد التي تن :ثانیا القواعد القانونیة المكملة

القواعد لا یوجد إلا في القانون  هذا النوع منو  ،هم الاتفاق على ما یخالف حكمهالكن یجوز لو 

من القانون المدني  395علیه المادة  تنصمبدأ سلطان الإرادة ومثال ذلك ما  الخاص حیث یسود

   5.الجزائري

                                     

 .81إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -1
 .25دحماني رابح، المرجع السابق، ص -2
 .22طالب یاسین، المرجع السابق، ص  -3
 .60،61ھجیرة دنوني، بن الشیخ حسین، المرجع السابق، ص -4
 ".تسلم المبیع تكون على المشتري، ما لم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر ذلك إن نفقات" -5
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جدیر بالإشارة أن القواعد المكملة هي قواعد ملزمة كالقواعد الآمرة، ذلك أن المشرع حین و 

قاعدة إنما تظل ال، و الإلزامي ذلك أنه خلع صفة  یعنمخالفة حكم قاعدة معینة لابیسمح للأفراد 

ة في حالبالخضوع لما تم الاتفاق علیه، و  فیلزم كل طرف في العلاقة( المكملة تتمتع بهذه الصفة

    1.)عدم الاتفاق یطبق حكم المشرع

  :مصادر القانون: المبحث الثالث

القانونیة من نوعین من یقصد بمصادر القانون الأسباب المنشئة للقانون وتتكون القاعدة 

المصادر المادیة أو الموضوعیة والمصادر الشكلیة أو الرسمیة، فالمصادر المادیة : المصادر هما

هي التي تنشأ منها القاعدة القانونیة من حیث مضمونها ومحتواها وتتكون من العوامل الاقتصادیة 

وهي لیست موضوع  البیئة الاجتماعیةوالاجتماعیة والحضاریة للمجتمع كالدین والعادات والتقالید و 

رج القاعدة القانونیة لحیز الوجود اءات والوسائل التي تخر دراستنا، والمصادر الشكلیة وهي الإج

  .وهي محل دراستنا والنفاذ

لنزاع أو هي المنابع التي یستمد منها القاضي القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على ا

لتي حددها المشرع للقاضي في المادة الأولى من القانون المدني االمطروح أمامه، أي المصادر 

یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في : " بقوله  الجزائري

  . فحواها

فإذا لم یوجد  ،حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة ،وإذا لم یوجد نص تشریعي

  .فبمقتضى العرف

   ".قواعد العدالةقانون الطبیعي و یوجد فبمقتضى مبادئ الفإذا لم 

التشریع ثم مبادئ : علیه فإن مصادر القاعدة القانونیة في القانون الجزائري تتمثل فیما یليو 

 .قواعد العدالة لعرف ثم مبادئ القانون الطبیعي و الشریعة الإسلامیة ثم ا

  :)التشریع (المصدر الأصلي: المطلب الأول

أربعة أنواع من التشریعات متدرجة في القوة والأهمیة، فأعلاها هو التشریع الأساسي هناك 

 .التشریع العادي ثم التشریع الفرعي یه في القوةثم یل) الدستور(

  :  التشریع الأساسي أو الدستور: ولالفرع الأ 

للتغییر یعتبر الدستور التشریع الأساسي للدولة، یتمیز بالسمو والثبات فهو غیر قابل 

لنظام الحكم  والتعدیل إلا عند الضرورة ووفق إجراءات خاصة، وتختلف طریقة إعداد الدساتیر تبعا

  2.السائد في الدولة

                                     

 .86سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -1
،عمان، دار الثقافة للنشر 1الوسیط في النظریة العامة للقانون مع تطبیقات لتشریعات عربیة،الطبعة عمار بوضیاف، -2

 .151، ص2010والتوزیع، 
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الدین، (أهم الخطوط العریضة لنظام الحكم، كبیان مقومات الهویة الوطنیةیحدد الدستور و 

الأساسیة، واجبات المواطنین تجاه ، الحقوق والحریات )اللغة، النظامین السیاسي والاقتصادي

الدولة، مؤسسات الدولة وسلطاتها، وكذا بیان الخطوط العریضة للسیاسة الخارجیة، وتحقیقا 

لخاصیة ثباته فإن الدستور لا یتناول هذه المسائل بالتفصیل تاركا أمر ذلك لما یسمى بالقوانین 

   1.نالعضویة التي تتماشى معه في إطار مبدأ دستوریة القوانی

   :وقد تنشأ الدساتیر بعدة طرق أهمها

هي تشمل أسلوبي المنحة والتعاقد، ففي أسلوب المنحة  و :الأسالیب غیر الدیمقراطیة :أولا

كدستور الملك فؤاد في  ،عبادته المحضة ویمنح للشر بإع الدستور من طرف الحاكم لوحده و یوض

ادته المنفردة ر وفق أسلوب التعاقد فلا یكون الدستور من وضع الحاكم بإ اأم 1923،2مصر سنة 

لح الشعب على جانب من عب على أن یتنازل لصاع بعض من ممثلي الشا مفقط وإنما یتفق ظاهری

  1962.3من أمثلة ذلك دستور الكویت لسنةسلطاته، و 

التأسیسیة والاستفتاء الشعبي، هي تشمل أسلوبي الجمعیة  و :ةاطیر الأسالیب الدیمق :ثانیا

الشعب ة ینتخب ففي أسلوب الجمعیة التأسیسی رك الشعب مباشرة في وضع الدساتیر،وفیهما یشا

على ممثلین عنه یشكلون هیأة تسمى بالجمعیة التأسیسیة توكل لها مهمة وضع الدستور الذي 

ء، فبموجبه ا الاستفتاأم، 17914طرفها، كدستور فرنسا لسنة د وضعه من یدخل حیز النفاذ بمجر 

دي عب لیببدورها مشروع دستور یعرض على الش تضعوالتي ء ار تضع الحكومة هیأة فنیة من الخب

شرط موافقة الشعب علیه، ومن أمثلته ستور هنا على  أیه فیه عن طریق الاستفتاء، فیعلق نفاذ الدر 

   1989.5ائر لسنةز دستور الج

ءات البسیطة ار یتم تعدیلها  وفقا للإجساتیر المرنة، دالساتیر، فإن لتعدیل الد وأما بالنسبة

اءات خاصة بتعدیل ر ادیة، أما بشأن الدساتیر الجامدة فتعدل بإجالمعتادة في تعدیل القوانین الع

اح من رئیس الجمهوریة وموافقة البرلمان ثم تصویت الشعب، وإما ر النصوص الدستوریة، إما باقت

قبوله من طرف ثلاث أرباع غرفتي  ورقابة المجلس الدستوري ثماح من رئیس الجمهوریة ر باقت

وافقة الشعب علیه مأرباع غرفتي البرلمان مجتمعتین و ح من ثلاث ار مجتمعتین، وإما باقتالبرلمان 

     6.بالاستفتاء

                                     

 .29ابح، المرجع السابق، صدحماني ر -1
 .141إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -2
 .29دحماني رابح، المرجع السابق، ص -3
 .141إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص -4
 .140محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -5
 15الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، المؤرخة من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  219المادة  -6

 .46، ص2020دیسمبر سنة  30، الموافق 1442جمادى الأولى عام 
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الدستور العرفي والدستور المكتوب وكذا  :إلى وجود عدة أنواع من الدساتیر وهي بالإضافة

  1.تور جامددستور مرن ودس

  : التشریع العضوي :الفرع الثاني

یأتي التشریع العضوي في مرتبة وسط بین التشریع الأساسي والعادي، وقد نصت علیه المادة 

  :، ویتمیز عن التشریع العادي في ثلاث نقاط أساسیة2020من دستور 140

بالإضافة ": على 2020سنة  من دستور 140نصت المادة  :من حیث موضوعاته: أولا

، یشرع البرلمان بموجب قوانین عضویة "للمجالات المخصصة للقوانین العضویة بموجب الدستور

تنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق : في مجالات معینة وهي

لقضائي، القوانین بالأحزاب السیاسیة، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي للقضاء والتنظیم ا

  .المتعلقة بالمالیة

لابد أن یحرز هذا القانون على  :من حیث نسبة المصادقة على القانون العضوي: ثانیا

  2.نسبة الأغلبیة المطلقة بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة

یخضع القانون العضوي لمدى تطابقه مع الدستور  :من حیث الرقابة على دستوریته :ثالثا

  3.المحكمة الدستوریة قبل إصدارهمن طرف 

  : ع العاديالتشری :الفرع الثالث

یقصد بالتشریع العادي، مجموعة القواعد القانونیة التي تصدرها السلطة المختصة في 

ویمر  4.وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الدستور) السلطة التشریعیة كقاعدة عامة(الدولة

  : التشریع العادي عند سنه بخمسة مراحل وهي

لكل من الوزیر : " على أنه 2020 سنة من دستور 143نصت المادة  :مرحلة الاقتراح: أولا

 ،"ینالأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة بالقوان

مشروع قانون، حیث تعرض مشاریع القوانین على فإذا تم الاقتراح من طرف الحكومة سمي  وعلیه

مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم یودعها الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، 

  .لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة

ى مكتب مجلس فمشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي لد

الأمة، وباستثناء هذه الحالات، تودع كل مشاریع القوانین الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي 

   5.الوطني

                                     

 .142،143محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -1
 .159نفس المرجع،ص  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  05فقرة  190المادة  -3
 .144، صمحمد سعید جعفور، المرجع السابق -4
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  144المادة  -5
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أما إذا تم الاقتراح من طرف أعضاء البرلمان فیسمى اقتراح قانون، ویحال إلى لجنة 

ى البرلمان الاقتراحات المختصة في الشؤون القانونیة لكي تصیغه  في شكل قانون ثم یعرض عل

  .للتصویت

نص المشرع الدستوري على أنه لكل غرفة من غرفتي البرلمان  :مرحلة التصویت: ثانیا

   1.السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

فعند إحالة القانون المقترح على البرلمان سواء كان اقتراحا أو مشروعا یعرض على لجان 

بدراسته وإعداد تقریر بشأنه، توصي من خلاله بعرضه متخصصة بالمجلس الشعبي الوطني لتقوم 

  .على المجلس للمناقشة، وبعدها یعرض للتصویت على المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

 أما 2،تصوت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانین واللوائح بحضور أغلبیة أعضائها

  3.لبیة المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمةبالأغ فتتم المصادقة المصادقة على القانون العضوي

وفي كل الحالات، یصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي 

أو بالأغلبیة المطلقة بالنسبة نسبة لمشاریع القوانین العادیة، الوطني بأغلبیة أعضائه الحاضرین بال

  4.لمشاریع القوانین العضویة

بعد موافقة البرلمان بغرفتیه على القانون یحال على رئیس الجمهوریة  :مرحلة التصدیق: ثالثا

للتصدیق علیه قبل إصداره ونشره، ویقصد بالتصدیق موافقة رئیس الجمهوریة علیه، أما إذا 

لا یتم ) تسمى قراءة ثانیة(اعترض علیه فإنه یعیده إلى المجلس الشعبي الوطني وفي هذه الحالة

   5.أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة 2/3ي إقراره إلا بأغلبیة ثلث

بعد تصدیق رئیس الجمهوریة على مشروع القانون یصبح قانونا،  :مرحلة الإصدار: رابعا

ولكنه غیر قابل للتنفیذ إلا بعد إصداره من طرف رئیس الجمهوریة، وذلك بإعطائه أمرا لرجال 

 سنة من دستور 148التنفیذ، حیث نصت المادة السلطة التنفیذیة لوضع هذا القانون موضع 

یوما، ابتداء من تاریخ ) 30(یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین:" على أنه 2020

  ".تسلمه إیاه

حیث  یعتبر النشر إجراءا لازما حتى یصبح القانون ساري المفعول، :مرحلة النشر: خامسا

یطبق التشریع ابتداء من یوم نشره في الجریدة الرسمیة، ویكون نافذا بالجزائر العاصمة بعد مضي 

                                     

 . 2020من الدستور الجزائري لسنة  02فقرة  114المادة  -1
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  03فقرة 118المادة  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  02فقرة  140المادة  -3
 .2020نة من الدستور الجزائري لس 04فقرة  145المادة  -4
 .2020من دستور الجزائري لسنة   02فقرة 149المادة  -5
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یوم كامل من تاریخ نشره، وفي النواحي الأخرى بعد مضي یوم كامل على وصول الجریدة الرسمیة 

   1.إلى مقر الدائرة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة

تختص السلطة التشریعیة بسن القوانین العادیة، غیر أنه في حالات استثنائیة  :ملاحظة

یخول الدستور لرئیس الجمهوریة إصدار قوانین دون عرضها مسبقا على السلطة التشریعیة وذلك 

  :في الحالات الآتیة

  2.یتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات ویوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب -

من  98لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة یمكن  -

وتتمثل هذه الحالة في ما إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها  ،الدستور

   3.الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

عاجلة في حالة شغور المجلس یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في مسائل  -

الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانیة بعد أخذ رأي مجلس الدولة، على أن یخطر رئیس 

الجمهوریة وجوبا المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة هذه الأوامر، على أن تفصل فیها في أجل 

 4.مانوتعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرل. أیام 10أقصاه عشرة 

  : التشریع الفرعي: الرابعالفرع 

تقوم السلطة التنفیذیة بسن هذا النوع من التشریع، وهو من اختصاصاتها الأصیلة، وتكون 

  :هذه التشریعات في عدة أشكال یمكن حصرها في ثلاثة أنواع هي

القوانین  هي قواعد تفصیلیة تسمى بالمراسیم التنفیذیة تهدف إلى تنفیذ: اللوائح التنفیذیة: أولا

العادیة الصادرة من السلطة التشریعیة، وهي تبحث في التفاصیل والجزئیات لكون أن السلطة 

التشریعیة تكتفي بسن القوانین دون تفصیل، ومن ثم فإن اللائحة التنفیذیة لا یصح أن تلغي أو 

  5.تنسخ نصا آمرا في القانون

الصادرة عن السلطة التنفیذیة لتنظیم المرافق یقصد بها القرارات : اللوائح التنظیمیة: ثانیا

وتصدر عن رئیس الجمهوریة وتسمى بالمراسیم التنظیمیة أو الرئاسیة، وقد  6في الدولة العامة

، وقد تصدر عن )في المجال التنظیمي(تصدر عن رئیس الحكومة وتسمى بالمراسیم التنفیذیة

  .الوزراء فتسمى قرارات

                                     

 .من القانون المدني الجزائري 04المادة  -1
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  101المادة  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  05فقرة  142المادة  -3
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  142المادة  -4
  . 166محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -5
 .334سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص -6
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تضعها السلطة التنفیذیة  تلك القواعد التي هي :ح البولیسالضبط أو لوائلوائح : ثالثا

والصحة العامة، مثل القوانین التي تنظم المرور،  والطمأنینة السكینةتوفیر على الأمن و  للمحافظة

القوانین التي تهتم بمراقبة الأغذیة ونظافة المحلات، والقوانین التي تنظم سیر المحلات التي من 

 1.ومنع انتشار الأوبئة شأنها إحداث الضجیج والباعة المتجولین

  :الرسمیة الاحتیاطیة المصادر: المطلب الثاني

أن الشریعة الإسلامیة والعرف ومبادئ  يمن القانون المدني الجزائر  01/2المادة  جاء في

القانون الطبیعي وقواعد العدالة هي المصادر الرسمیة الاحتیاطیة التي یطبقها القاضي عندما لا 

 .یجد حلا في التشریع

  :الشریعة الإسلامیةمبادئ  :الفرع الأول

یة بوجه عام، أي القواعد الإلهیة التي أبلغت للناس عن الشریعة الإسلامیة هي القواعد الدین

، وتلك القواعد السماویة إما تنظم علاقة الفرد بربه، وإما تنظم )ص(طریق الوحي إلى النبي محمد

علاقته بغیره من الناس، ولهذا یقال بأن القواعد الدینیة تكون دائما أوسع من القواعد القانونیة لأن 

  .ثیرمجال تطبیقها أوسع بك

وعلیه تعتبر مبادئ الشریعة الإسلامیة مصدرا رسمیا احتیاطیا للقانون الجزائري، ویترتب 

على ذلك أن القاضي لا یرجع إلیها إلا إذا لم یجد نصا یمكن تطبیقه على النزاع المعروض علیه، 

إلى وأن القاضي مطالب بأن یستكمل أحكام التقنین المدني فیما لم یرد فیه نص وذلك بالرجوع 

  .مبادئ الشریعة الإسلامیة

ولا یجوز للقاضي وهو یرجع إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة أن یأخذ حكما منها یتعارض مع 

المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها التشریع، وذلك لضمان تجانس أحكامه على اختلاف مصادره 

  .وامتناع تنافرها

خیا لقواعد قانونیة مدنیـة كالشفعة، الوقف، والحقیقة أن الشریعة الإسلامیة تعتبر أصلا تاری

 2.المواریث، الوصیة، الأحوال الشخصیة

  :العرف: الفرع الثاني

یعتبر العرف أقدم مصادر القانون ظهورا، وله دور كبیر في تنظیم سلوك وعلاقات الأفراد، 

اعتبر العرف هو وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع 

  .المصدر الرسمي الاحتیاطي الثاني بعد الشریعة الإسلامیة

                                     

 .167محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص -1
 .155إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص  -2
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طرادهم على سلوك معین مع أو إ اعتیاد الناس" :العرف هو عبارة عن :تعریف العرف :أولا

، أي أن العرف هو إطراد العمل بین الناس وفقا لسلوك معین إطرادا "شعورهم بإلزام هذا السلوك

  1.د جزاء قانوني یكفل احترام هذا السلوكمقترنا بإحساسهم بوجو 

  :ركن مادي وركن معنوي ویتمثلان في للعرف ركنان، :أركان العرف :ثانیا

یتمثل هذا الركن في إتباع وتكرار سلوك معین من طرف أفراد  :الركن المادي للعرف -1

  :المجتمع في مسألة ما بطریقة معینة، ویتحقق هذا الركن بتوافر العناصر التالیة

أن یكون السلوك عاما، بمعنى یتعامل به عدد كبیر من الأفراد في نشاط معین، فهو لا  -أ

  . یخص جماعة معینة وإنما یشمل كافة الناس

تباع وتكرار سلوك عام، وذلك بطریقة معینة في منطقة أو جهة من جهات الدولة، إ -ب

فیكون العرف بذلك جهویا أو محلیا، وقد یكون العرف وطنیا إذا ما ساد سلوك معین وطنا بأكمله، 

  .فنكون في هذه الحالة بصدد عرف عام أو وطني

ن أفراد مهنة واحدة كالعرف كما یمكن أن یكون العرف مهنیا إذا ما انتشر سلوك معین بی

  .التجاري والبحري والطبي والزراعي

أن یكون هذا السلوك قدیما، أي أن تكون قد مضت على ظهوره مدة تكفي لتأكید   -ج

  .استقراره، ویخضع تحدید المدة اللازمة لاعتبار السلوك قدیما ومستقرا لتقدیر القاضي

ع بصورة مستمرة ومستقرة دون انقطاع من أن یكون السلوك مطردا، أي أن یكون قد اتب  - د

طرف الجماعة حتى ولو كانت هناك أقلیة لا تتبع هذا السلوك، فالعبرة هي بالسلوك الغالب أو 

  .السائد بین الأفراد ولیس بالسلوك الشاذ أو النادر الذي تتبعه فئة قلیلة من الناس داخل المجتمع

أو نص  2في المجتمع أو الآداب العامةأن لا یكون السلوك مخالفا للنظام العام  -هـ

  .تشریعي، فلا یجوز مثلا أن ینشأ عرف یجیز المبارزة أو الأخذ بالثأر أو الانتقام

یتمثل هذا الركن في اعتقاد وشعور الأفراد بأن السلوك الذي 3:الركن المعنوي للعرف -2

اعتادوا إتباعه بإطرادهم هو ملزم لهم أدبیا، ویتعین علیهم التمسك به، كما أن هذا الاعتقاد هو 

  : عنصر داخلي یتعلق بالشخص، ومنه یقوم الركن المعنوي على العناصر الأساسیة التالیة

  .معین هو إراديأن اعتقاد الناس بشأن سلوك  -أ

  .أن یألف الناس احترام هذا السلوك -ب

  .اعتقاد الجماعة بأن السلوك المعتاد علیه هو ملزم لها -ت

  .المجازاة على مخالفة السلوك -ث

                                     

 .99ھجیرة دنوني، بن الشیخ الحسین، المرجع  السابق، ص -1
 .37، 36، ص2005المدخل ونظریة الحق، دون طبعة، الجزائر، دار بلقیس، مولود دیدان، مقرر وحدتي   -2
 .              110علي یحي قاسم، المرجع السابق، ص -3
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إذن بتوافر هذین الركنین ینشأ العرف ویصبح قاعدة قانونیة عرفیة، وبهذه الصفة تكون 

  . ملزمة بین الأفراد تلقائیا دون الحاجة إلى أي إجراء أو جهة مختصة

العادة الاتفاقیة هي تلك العادة المتصلة   :الفرق بین العرف والعادة الاتفاقیة :ثالثا

ن الأفراد بمناسبة معاملات معینة، ومثال ذلك تكفل المستأجر بثمن بالعلاقات القانونیة الناشئة بی

  1.استهلاك المیاه

  :یختلف العرف عن العادة الاتفاقیة في الأوجه التالیة

أما العادة یتكون العرف من عنصرین، مادي ومعنوي،  :من حیث العناصر المكونة -1

  .یشعر الناس بإلزامیتهاالاتفاقیة فتتكون من العنصر المادي فقط وبالتالي لا 

العرف هو مصدر من مصادر القانون أما العادة الاتفاقیة  :من حیث العلاقة بالقانون -2

  .فلا تعد مصدرا للقانون

یطبق العرف على الأفراد حتى وإن لم یتفقوا  :من حیث مدى التطبیق من قبل الأفراد -3

  .لا إذا اتفق الأفراد على ذلكعلى تطبیقه، أما العادة الاتفاقیة فلا یمكن تطبیقها إ

یطبق القاضي العرف من تلقاء نفسه ولو لم  :من حیث تطبیقها من طرف القاضي -4

  .یتمسك به الخصوم، أما العادة الاتفاقیة فلا یمكن للقاضي تطبیقها إلا إذا تمسك بها الأطراف

لا یجوز للقاضي أن یكلف الخصوم بإثبات العرف ولا یمكن لأحد  :من حیث الإثبات -5

  2.الخصوم أن یحتج بعدم معرفته له، لأن العرف قانون والقانون لا یعذر بجهله

العرف كغیره من مصادر القانون یتمتع بجملة من المزایا ولدیه  :مزایا وعیوب العرف :رابعا

  .ث ترتیب المصادرجملة من العیوب وهي التي جعلته یتراجع من حی

  : یمكن إجمالها فیما یلي :مزایا العرف -1

  .یعبر العرف عن إرادة المجتمع في وضع قواعد تحكم سلوكاته وعلاقاته -أ 

  .یسد العرف النقص والفراغ الموجود في التشریع - ب

  :تتمثل عیوب العرف فیما یلي :عیوب العرف -2

أن یكون مصدرا للقانون في مجتمع یعیش العرف بطيء في تكوینه وبذلك فهو لا یصلح  -أ

  .عصر السرعة

قواعد العرف غیر مكتوبة، الأمر الذي یجعل من الصعب تحدید مضمونها وبدء  - ب

  .سریانها وإثبات وجودها

                                     

 . 183،184محمد سعید جعفور، المرجع السابق،  -1
إصدارات مخبر ، -الجزائر-، دون طبعة، الوادي-النظریة العامة للقانون -سامیة لموشیة، المدخل للعلوم القانونیة -2

 .76، ص2022التحولات القانونیة الدولیة وانعكاساتھا على التشریع الجزائري، مطبعة منصور، 
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تختلف القواعد العرفیة التي تحكم مسألة واحدة من منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة،  - ت

  1.الواجبة التطبیق في الدولة وهو بذلك یتعارض مع وحدة القانون

  :لقانون الطبیعي و قواعد العدالةمبادئ ا :الفرع الثالث

تعتبر مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة آخر مصدر من المصادر الرسمیة الاحتیاطیة 

للقانون، ویعرف القانون الطبیعي بأنه مجموعة المبادئ العلیا التي یسلم العقل الإنساني السلیم 

  .بضرورتها لتنظیم العلاقات بین الأفراد في أي مجتمع إنساني

أما العدالة فتعني ضرورة التسویة في الحكم على الحالات المتساویة، وضرورة اختلاف 

الأحكام على الحالات غیر المتساویة، أي أن العدالة بهذا المعنى هي المساواة في الحكم على 

ظروفهم واحدة مع الاعتداد دائما بالجانب الإنساني وكذلك  العلاقات فیما بین الأفراد كلما كانت

  . بالظروف الشخصیة التي تحیط بالفرد في كل حالة

ولما كان من واجب القاضي أن یحكم في القضیة المعروضة علیه حتى وإن لم یجد لها حلا 

ادئ القانون في التشریع والشریعة الإسلامیة والعرف فإنه ملزم بأن یستنبط أحكاما منصفة من مب

الطبیعي وقواعد العدالة، وأن یجتهد برأیه حتى یحسم النزاع منطلقا من اعتبارات موضوعیة غیر 

فإن لم یفصل في النزاع بحجة عدم وجود نص أتهم بجریمة الامتناع عن  2متأثر بأفكاره الذاتیة،

   3الحكم وإنكار العدالة

   ):أحكام القضاءآراء فقهیة و ( المصادر التفسیریة: المطلب الثالث

هي تلك المصادر التي یستأنس بها القاضي للحكم في مسألة معینة دون أن تكون ملزمة، 

وتتمثل هذه المصادر في الفقه الذي یعتبر الجانب العلمي للقانون والقضاء الذي یعتبر الجانب 

  .العملي للقانون

   :الفقه: الفرع الأول

ون في بعض الشرائع القدیمة وفي مقدمتها القانون لقد أدى الفقه دورا تاریخیا كمصدر للقان

  .الروماني والشریعة الإسلامیة، ولكنه لم یعد یمثل هذا الدور في التشریع المعاصر

، الذین )Juristes(ویتمثل الفقه القانوني في حصیلة فكر علماء القانون المعروفین بالفقهاء 

نباط الحلول على ضوئها، وهو دور یقومون بدور هام في شرح وتفسیر نصوص القانون واست

یقومون به حین یتصدون لدراسة القوانین في مؤلفاتهم، حیث یكشفون عن وجوه القصور والنقص 

                                     

 .157إسحاق إبراھیم منصور،المرجع السابق، ص -1
، - مصر -، دون طبعة، بنھا-نظریة القانون -أحمد محمد الرفاعي، برنامج الدراسات القانونیة، المدخل للعلوم القانونیة -2
 . 181، ص2008، 2007معة بنھا، جا
، الذي 1966یونیو سنة 11الموافق 1386صفر  18المؤرخ في  156- 66من الأمر رقم  136وذلك حسب المادة  -3

 .، المعدل والمتمم49یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة الجزائریة للسنة الثالثة، العدد
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أو حین یتصدون للإفتاء في المسائل القانونیة التي  1فیها ویقترحون على المشرع وسائل العلاج،

تطلب فیا فتاواه، وهم یؤدون هذا الدور أیضا من خلال تحلیل أحكام القضاء ونقدها فیسترشد 

  .القضاء بآرائهم ویستنیر بتوجیهاتهم

  :القضاء: الفرع الثاني

الدعاوى التي هو كل ما یصدر عن المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من أحكام في 

تعرض علیها عند تطبیق القواعد القانونیة، غیر أنها لا تلزم القاضي لكونها تفسیرا للقانون، ولا 

یقتصر دور القضاء كمصدر للقانون على إصدار الأحكام في الحالات الفردیة، وإنما یساهم في 

ویختلف دور  2جدیدة،استقرار هذه الأحكام في مجموعها على اتجاه معین نحو خلق قواعد قانونیة 

  .القضاء بین بلاد القانون المكتوب وبلاد القانون غیر المكتوب

وعلیه فإن بعض الدول تعتبر القضاء مصدرا رسمیا للقانون وتعمل بنظام السابقة القضائیة 

وهي الدول الأنجلوسكسونیة، حیث أن السوابق القضائیة هي الأحكام الصادرة من المحاكم وتكون 

أما بالنسبة للدول اللاتینیة والعربیة ومنها جبة التطبیق في القضایا المماثلة، عد وابمثابة قوا

الجزائر، فإن القضاء یعد مصدرا تفسیریا غیر ملزم یستأنس به القاضي في تفسیر قواعد القانون، 

غیر أن اجتهاد المحكمة العلیا ومجلس الدولة إذا كان بغرفها المجتمعة یصبح قانونا ملزما 

جالس والمحاكم ویجب الأخذ به، في حین أن قرارات المحكمة العلیا ومجلس الدولة الصادرة عن للم

غرفة واحدة لا تعتبر ملزمة ولكنها تبین مسلك هذه الجهات القضائیة في تفسیر القانون وعادة ما 

 3.یؤخذ بها على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة

  :مجال تطبیق القانون:  المبحث الرابع

بعد إصدار القوانین ونشرها تصبح ساریة المفعول وواجبة النفاذ، حیث یمكن تطبیقها على 

من هم الأشخاص : الوقائع والأشخاص الذین تتوافر فیهم الشروط القانونیة، لكن السؤال المطروح

  الذین تطبق علیهم؟ وفي أي زمان ومكان یتم تطبیقها؟

  : ة من الملاحظات هيبناءا على هذه التساؤلات یتضح لنا مجموع

یطبق القانون على جمیع الأشخاص المقیمین بالدولة، سواء كانوا مواطنین أو أجانب،  -

لأن تطبیق القانون الوطني یعتبر مظهرا من مظاهر السیادة، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة بل 

  .ترد علیها استثناءات

متد إلى أقالیم دول أخرى، إلا أن هذه یسري قانون الدولة على إقلیمها لأن سیادتها لا ت -

  .القاعدة ترد علیها استثناءات

                                     

 .41مولود دیدان، المرجع السابق، ص -1
 .40لمرجع، صنفس ا -2
 .162،163إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص  -3
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یسري القانون من وقت نشره في الجریدة الرسمیة، إلا أن هذه القاعدة ترد علیها  -

  1.استثناءات

  :تطبیق القانون من حیث الأشخاصنطاق : المطلب الأول

الدولة، سواء كانوا مواطنین  كقاعدة عامة یطبق القانون على جمیع الأشخاص المقیمین في 

أم أجانب، طبیعیین أم اعتباریین، وهذا ما یسمى بمبدأ عمومیة القوانین، غیر أن هذه القاعدة ترد 

  .علیها استثناءات سواء في القوانین العامة أو في القوانین الخاصة

  :في القوانین العامة: الفرع الأول

لعامة كقانون العقوبات وقانون الإجراءات حیث تظهر سلطة الدولة كاملة في القوانین ا 

الجزائیة والقانون المالي والإداري، فهي بذلك تسري على جمیع الأشخاص مع مراعاة الاستثناءات 

  2:التالیة

بمقتضى مبدأ عمومیة القوانین یخضع كل من یرتكب عملا إجرامیا  :حصانة الوطنیین :أولا

ل به في تلك الدولة، غیر أن هذه القاعدة لیست عامة على إقلیم الدولة لقانون العقوبات المعمو 

  : وذلك لوجود الاستثناءات التالیة

على أن عضو البرلمان  2020لسنة  يدستور الجزائر ال نص :حصانة نواب البرلمان -1

  3.یتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور

عضو البرلمان محل متابعة قضائیة عن الأعمال غیر المرتبطة  غیر أنه یمكن أن یكون

وفي حالة عدم التنازل عن الحصانة، یمكن تنازله الصریح عن حصانته،  بمهامه البرلمانیة بعد

  4.أن رفع الحصانة من عدمهالجهات الإخطار إخطار المحكمة الدستوریة لاستصدار قرار بش

لحالة تلبس أحد النواب أو أعضاء  2020ئر لسنة من دستور الجزا 131كما تطرقت المادة 

مجلس الأمة بجنحة أو جنایة، حیث یمكن توقیفه ویخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

أین یقوم المكتب المخطر بطلب إیقاف المتابعة وإطلاق كتب مجلس الأمة، حسب الحالة فورا، م

  .السالفة الذكر 130ما بعد بأحكام المادة صراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن یعمل فی

وقد قررت هذه الحصانة لحمایة النواب من تعسف السلطات الأخرى وتوفیر قدر من 

  .الطمأنینة والحریة لتمكینهم من أداء واجباتهم الوطنیة وإبداء آرائهم بصراحة وحریة

                                     

 .167نفس المرجع، ص -1
 .169نفس المرجع ، ص  -2
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  129المادة  -3
 .2020من الدستور الجزائري لسنة  02و 01فقرة  130المادة  -4
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وزراء كشهود أمام إضافة إلى البرلمانیین لا یمكن سماع ال: حصانة الوزراء والسفراء -2

ولا یمكن كذلك سماع السفراء الوطنیین المعتمدین لدى  ئیس الحكومة،القضاء إلا بترخیص من ر 

   1.الدول الأجنبیة كشهود إلا بترخیص من وزیر الشؤون الخارجیة

تتمتع بعض الفئات من الأجانب بحصانة، وعلیه لا یمكن معاملتهم  :حصانة الأجانب :ثانیا

بمقتضى أحكام قانون العقوبات الوطني، بل یتم الاكتفاء بتقدیم تقریر إلى الدولة التي ینتمي إلیها 

   :هؤلاء الأجانب قصد محاكمتهم في بلدهم الأصلي وتشمل هذه الفئات

ن وأفراد أسرهم، ومصدر حصانة هذه الفئة رؤساء الدول الأجنبیة الحالیون والسابقو  -1

  .مستمد من العرف وقواعد القانون الدولي

الدبلوماسیون وأعضاء البعثات السیاسیة وأسرهم من المقیمین معهم، ومصدر حصانتهم  -2

  .هو المعاهدات الدولیة

  .القناصلة وأعضاء السلك القنصلي أثناء قیامهم بأعمالهم -3

  .فة بمهمةالبعثات الخاصة المكل -4

  .أفراد القوات الأجنبیة المرابطة في التراب الوطني بموجب اتفاق -5

  .قوات الطوارئ الدولیة -6

   2.موظفو المنظمات الدولیة والإقلیمیة -7

  :في القوانین الخاصة :الفرع الثاني

ونقصد به التقنین المدني وتقنین الأحوال الشخصیة وتقنین العمل والتقنین التجاري، وهي  

كلها تقنینات تحكم قواعدها غالبا علاقات الأفراد وتسري على الأشخاص المقیمین في الدولة من 

  :مواطنین وأجانب تطبیقا لمبدأ عمومیة القوانین مع مراعاة الاستثناءات في المسائل التالیة

تخضع القواعد المتعلقة بأهلیة الشخص من حیث القصر  :المسائل المتعلقة بالأهلیة :أولا

والبلوغ لقانون جنسیته دائما، ومؤدى ذلك أننا نجد الشخص الأجنبي في أیة دولة لا یمكن أبدا 

  .اعتباره بالغا سن الرشد إلا بحسب بلوغه السن التي یحددها قانون دولته

سنة كاملة، وكان ) 19(ي الجزائري الشخص راشدا إذا ما بلغ سن الرشد ویعتبر التقنین المدن

متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، أي أن الشخص أصبح كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، 

غیر أن سن الرشد الذي حدده المشرع الجزائري یختلف مع تشریعات أخرى كالتشریع المكسیكي 

  ).سنة 21(والتشریع المصري والفرنسي اللذان یحددانه ب ،)سنة 26(الذي یحدده ب

                                     

 .الإجراءات الجزائیة الجزائري، من قانون 01فقرة  543و 02فقرة  542المادتین  -1
 .173، 172إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص  -2
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) سنة 19(ومصري عمره) سنة 22(فإذا فرضنا وجود شخص مكسیكي في الجزائر عمره 

في ظل قانون دولته ) أي لم یبلغ سن الرشد(، فإن كلا منهم یعتبر قاصرا)سنة 20(وفرنسي عمره

  1.بحسب جنسیته، وكل تصرفاته تكون قابلة للإبطال

بحسب ما ذهب إلیه المشرع الجزائري فإنه یسري على الشروط  :عقود الزواج :ثانیا

في حین یسري قانون  2،الموضوعیة الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجین

 )حقوق وواجبات الزوجین( الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة

ویسري على انحلال الزواج والانفصال  ،ها عقد الزواجالتي یرتب) ذمة المالیة للزوجینال(  والمالیة

   3.الجسماني القانون الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع الدعوى

یسري على المیراث والوصیة قانون جنسیة المورث أو  :في بعض التصرفات والعقود :ثالثا

  4.الموصي وقت وفاته، ویسري على الهبة والوقف قانون جنسیة الواهب أو الواقف وقت إجرائهما

من حیث الشكل ) عقد البیع، عقد الإیجار، عقد العمل وغیرها(وتخضع عقود المعاوضة 

وع تخضع للقانون الذي یختاره أطراف العقد لقانون البلد الذي تعقد فیه، ولكنها من حیث الموض

  .حتى ولو كان قانونا أجنبیا مادام أطراف العقد مختلفي الجنسیة

مفادها أن هامة یترتب على تطبیق القانون من حیث الأشخاص قاعدة دستوریة  :ملاحظة

 الجزائري لسنة دستورالمن  78لا یعذر أحد بجهل القانون حسب المادة (الجهل بالقانون لیس عذرا

، وعلیه فإن كل شخص یفترض فیه العلم بالقانون منذ نشره حتى ولو لم یكن قد علم به )2020

فعلا، ویطلق على هذه القاعدة اسم مبدأ افتراض علم الكافة بالقوانین، ومعنى ذلك أن كل شخص 

الاحتجاج بعدم العلم بها  ملزم باحترام القواعد القانونیة وتنفیذها سواء كان یعلم بها أم لا، ولا یصح

هذه القاعدة تعمل على استقرار المراكز القانونیة  أنولا شك . بسبب الغیاب أو المرض أو الجهل

وتغلق باب الاعتذار بجهل القانون في وجه كل من یحاول التهرب من تطبیق أحكامه بحجة عدم 

  .علمه بها

  :لقانون من حیث المكانتطبیق انطاق :  المطلب الثاني

رأینا فیما سبق أن القانون یسري في مواجهة جمیع المخاطبین بأحكامه سواء كانوا وطنیین  

أم أجانب، وتطبق أحكامه على كل من یقیم داخل إقلیم الدولة وهذا ما یطلق علیه مبدأ إقلیمیة 

القوانین، على اعتبار أن مجال بسط سیادة الدولة هو إقلیمها، غیر أنه في بعض الحالات یمتد 

 .تطبیق قانون الدولة خارج إقلیمها وهذا في مواجهة أبنائها، وهو ما یسمى مبدأ شخصیة القوانین

                                     

 .174، 173إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، -1
 .من القانون المدني الجزائري 11المادة  -2
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  :إقلیمیة القوانین مبدأ: ع الأولالفر 

یقصد به أن قانون الدولة هو الذي یسري على كل ما یحدث داخل حدود إقلیمها بصرف  

نونها لا یمتد تطبیقه خارج النظر عن جنسیة الأشخاص مواطنین أم أجانب، مما یعني أن قا

  1.إقلیمها حتى لو تعلق الأمر بأبناء الدولة نفسها

  :غیر أن مبدأ الإقلیمیة لیس مطلقا بل ترد علیه عدة استثناءات هي

هناك طائفة من القواعد القانونیة لا تطبق تطبیقا إقلیمیا ولكنها تطبق على المواطنین  :أولا

دون الأجانب، كحق الانتخاب وحق الترشح للمجالس النیابیة وحق تولي الوظائف العامة، علما أن 

هذا الحق الأخیر یمنح للأجانب كاستثناء وبمقتضى عقود عمل محددة، كما أن الأجانب المقیمین 

  2.ي إقلیم الدولة لا یتحملون بعض الالتزامات كالخدمة الوطنیةف

عقوبات هو مبدأ هناك استثناء آخر أورده قانون العقوبات إذ أن الأصل في قانون ال :ثانیا

یطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب " :الإقلیمیة حیث نص قانون العقوبات على

اك استثناء یرد على هذا الأصل العام حیث یطبق قانون العقوبات ، لكن هن3"في أراضي الجمهوریة

على بعض الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة، إذ یعاقب قانون العقوبات كل جزائري اقترف 

جریمة في الخارج وعاد إلى الجزائر ولم یحكم علیه نهائیا في الخارج، ولم یثبت أنه قضى العقوبة 

  4.أو حصل على العفو العامأو سقطت عنه بالتقادم 

ومن جهة أخرى لا یسري القانون الوطني على بعض الجرائم التي ترتكب على أرض الدولة  

من طرف أفراد القوات الأجنبیة المرابطة في التراب الوطني بموجب اتفاقیة أو من طرف سفراء أو 

  .قناصلة

بالنسبة للعلاقات ذات العنصر  5الخاصالاستثناء الأخیر یتعلق بقواعد القانون الدولي  :ثالثا

 6.الأجنبي مثل شروط صحة الزواج والأهلیة والوصیة والمیراث والهبة

  :شخصیة القوانین مبدأ: ع الثانيالفر 

إذا كان الأصل أن القوانین تطبق تطبیقا إقلیمیا، أي أنها تسري على المواطنین والأجانب  

المقیمین داخل الإقلیم على حد سواء، فإن مبدأ شخصیة القوانین یعتبر استثناء على الأصل، 

ویقضي هذا المبدأ بأن قانون الدولة یسري على أبنائها فقط بغض النظر على مكان إقامتهم ولو 

الخارج، وأن القانون الوطني لا یطبق على الأجانب ولو كانوا یقیمون داخل حدود الدولة،  في

                                     

 .183، 182حاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص إس -1
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 .          185جامعة المنصورة، ص 
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وتوجد مثلا عدة حالات یطبق فیها مبدأ شخصیة القوانین استثناء كقواعد صحة الزواج وآثاره، 

  1.وقواعد الأهلیة، الطلاق المیراث، الوصیة والهبة

  :الجمع بین المبدأین: الفرع الثالث

مما سبق بأن لكل من مبدأ الإقلیمیة والشخصیة مزایاه ونطاق تطبیقه، فقاعدة یتضح  

الإقلیمیة تتجسد فیها سلطة الدولة على ترابها الوطني، وقاعدة الشخصیة تتجسد فیها سلطة الدولة 

على مواطنیها واحترام حقوق وحریات الأفراد بالقدر الذي تسمح به قواعد القانون الدولي الخاص 

ة، ولكن في القوانین الجزائیة قد یتم الجمع بین القاعدتین في آن واحد، فنص القانون لكل دول

الجزائري على تجریم المؤامرة على أمن الدولة سواء وقعت الجریمة على أرض الوطن أو خارجه، 

وهو ما یسمى 2،وسواء كان المجرمون مواطنون أم أجانب، یقیمون على أرض الوطن أو خارجه

  .الجنائي بعینیة النص

  :تطبیق القانون من حیث الزمان  :المطلب الثالث

لقد رأینا أن القانون یكون دائما واجب التطبیق من الیوم التالي لنشره في الجریدة الرسمیة، 

ویسري على الوقائع والمراكز القانونیة التي تحدث وتتكون وتستنفذ كل آثارها في ظله، أو ابتداء 

س القانون لسریان قواعده بأثر رجعي، ولا تسري أحكامه على الوقائع من التاریخ الذي یحدده نف

مبدأ الأثر : التي سبقت على صدوره ونشره، وینطوي هذا الأصل العام على مبدأین أساسیین هما

  .الفوري والمباشر، ومبدأ عدم رجعیة القوانین

  :مبدأ الأثر الفوري والمباشر للقوانین :الأول الفرع

المبدأ أن القانون یسري على كل الوقائع والمراكز القانونیة التي تحدث في ظله یقصد بهذا 

من یوم نفاذه إلى غایة إلغائه، بل ویسري أیضا على الوقائع التي بدأت في ظل القانون القدیم 

  .ولكنها لم تستكمل وجودها إلا بعد صدور القانون الجدید

 یسري القانون إلا على ما یقع في المستقبل لا:" أنه وقد نص القانون المدني الجزائري على

لا یسري قانون العقوبات على : " أنه ، كما نص قانون العقوبات على3..."ولا یكون له أثر رجعي

  4".الماضي إلا ما كان منه أقل شدة 

أي أن القانون الجدید یصدر ویطبق على المستقبل لا على الماضي، ویستخلص من ذلك 

یحكم الحالات التي تمت في ظله، فلا یطبق علیها القانون الجدید إلا في حالات أن القانون القدیم 

  .استثنائیة
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لو فرضنا أن قانونا جدیدا صدر وأصبح نافذا الیوم ونص على تجریم فعل لم یكن : مثال

مجرما من قبل، فمن البدیهي أنه یسري ابتداء من الیوم على كل من یقوم بهذا الفعل المجرم، 

  .لا یمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي حتى لو كان بالأمسوبالتالي 

  :مبدأ عدم رجعیة القوانین: الفرع الثاني

یعني هذا المبدأ أن التشریع مادام ینتج آثاره فورا ومباشرة على الأفعال التي یقوم بها  

بأثر رجعي أي على الأشخاص من تاریخ صدوره ونفاذه، ولا محل إذا للقول بأنه یمكن تطبیقه 

الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه، فالتشریع لا یسري على الماضي ولا یمكن تطبیقه بأي حال 

  .على ما وقع قبل صدوره

تطبق  : "أنه من التقنین المدني الجزائري التي نصت على 04وقد كرس هذا المبدأ بالمادة 

ة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی

  ".الرسمیة

  :الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة القوانین: الفرع الثالث

إن مبدأ عدم رجعیة القوانین هو مبدأ عام، لذلك فقد وردت بشأنه مجموعة من الاستثناءات  

  :سنوردها فیما یلي

لا یطبق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في صالح  :1القوانین الجنائیة الأصلح للمتهم :أولا

السالفة الذكر، ویكون القانون  الجزائري باتو المتهم وهو ما نصت علیه المادة الثانیة من قانون العق

  :وهنا نفرق بین حالتین كان یلغي التجریم أو یخفف العقاب،الجدید أصلح للمتهم إذا 

، فإنه )یلغي التجریم(الجدید یبیح الفعل الذي كان مجرما إذا كان القانون : الحالة الأولى -1

یطبق بأثر رجعي في جمیع مراحل المحاكمة، وحتى بعد الحكم النهائي، فیمنع تنفیذ العقوبة علیه 

  .ویفرج عنه حتى ولو قضى جزءا من العقوبة في السجن

النقد سنوات حكما نهائیا في جریمة تهریب  03حكم على شخص بالحبس لمدة  :مثال

، فإن هذا )إلغاء التجریم(الأجنبي إلى الجزائر وبعد سنة صدر قانون یبیح إدخال النقد الأجنبي 

الشخص یفرج عنه فورا لكون أن القانون الجدید قد أزال صفة الإجرام على هذا الفعل وهو أصلح 

  .للمتهم

م یلغي التجریم، فإن إذا كان القانون الجدید قد خفف العقوبة فقط لكنه ل :الحالة الثانیة -2

  : المتهم یستفید من تطبیق القانون الجدید في الحالات التالیة

  مازال في مرحلة التحقیق،إذا كان المتهم  -أ
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حكم غیر نهائي ولم یستنفذ جمیع طرق الطعن بما فیها الطعن  إذا صدر ضد المتهم -ب

  .بالنقض

فإنه لا یستفید من تطبیق القانون أما إذا كان الحكم غیر قابل للطعن بالطرق القانونیة 

  ).النهائیة(الجدید المخفف للعقوبة، لأن آثار القانون الجدید المخفف للعقوبة لا تمتد للأحكام الباتة

والحكمة من تطبیق القانون على الماضي في القوانین الجنائیة الأصلح للمتهم واضحة، 

لعامة، أو ترى فیه ضرر لا یستحق توقیع فالدولة لم تعد ترى في الفعل المرتكب ضرر بالمصلحة ا

عقوبة شدیدة، كالتي یقررها القانون السابق، وكذا فالعدالة تقتضي ألا یعاقب شخص على فعل 

     1.أصبح مباحا، أو توقع عقوبة أشد من التي یستحقها المتهم في نظر المجتمع

المشرع الحق في لقد أعطي  :النص الصریح على سریان التشریع على الماضي: ثانیا

أن الأمر موكول إلى السلطة التشریعیة : إصدار قوانین تسري على الماضي بشروط عدة أهمها

وحدها فلا تستطیع السلطة التنفیذیة مثلا أن تصدر لوائح على الماضي، سواء كانت لوائح تنفیذیة 

ه الدستور فیها سن س، ولا یجوز لرئیس الجمهوریة في الحالات التي یخولأو لوائح الضبط والبولی

  2.القوانین أن یكون لها أثر رجعي

یمكن للمشرع في القوانین الخاصة أن ینص صراحة في تشریع جدید على سریانه أي أنه 

على الماضي، أي أن یطبق بأثر رجعي تحقیقا لمصلحة عامة، وهو ما نجده مجسدا في تطبیق 

یسري : " منه على ما یلي 1003حیث نصت المادة  26/09/1975القانون المدني الصادر 

  ...".05/07/1975مفعول هذا الأمر ابتداء من 

إذا صدر تشریع جدید لیفسر قانونا قدیما فإن هذا  :إذا كان القانون الجدید تفسیریا: ثالثا

القانون المفسر یطبق بأثر رجعي، ویمتد من تاریخ صدور القانون المراد تفسیره لكون أن التشریع 

  .هو إلا تتمة وشرح للقانون القدیمالتفسیري ما 

أي أن التشریع التفسیري لا یضع قواعد قانونیة جدیدة، وإنما القصد منه تفسیر تشریع آخر 

سابق علیه، ومنه فإن التشریع التفسیري یسري بأثر رجعي أي منذ العمل بالتشریع القدیم موضوع 

  3.التفسیر

  :تفسیر القانون: المبحث الخامس

الأصل في نصوص التشریع أن تكون واضحة محددة ومفهومة، وبأن تكون موضوعة 

بصیغة لا تثیر لبسا أو غموضا أو عدم تحدید في شأن انطباقها على الوقائع أو الحالات التي 
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تنظمها، لكن یحدث أن لا تكون نصوص القانون على هذه الدرجة من الوضوح والتحدید، فیكشف 

  .ل في تطبیق النص القانوني ولذا یلزم تفسیرهالجانب العملي عن مشاك

عندما تصدر السلطة التشریعیة تشریعا معینا قد یسوده التناقض أو النقص أو ولذلك 

الغموض من خلال صیاغته، فتترتب عنه صعوبة في تفسیر نصوصه أثناء تطبیقه من طرف 

یفسر فیه أحكام التشریع المحاكم، مما یؤدي بالضرورة إلى تدخل المشرع لیصدر تشریعا جدیدا 

  .الأول یسمى بالتشریع التفسیري

  ):تفسیر التشریع( تعریف التفسیر :المطلب الأول

یقصد بالتفسیر بیان حقیقة معنى قاعدة تشریعیة مكتوبة صادرة من سلطة مختصة، أي  

الذهنیة التي تحدید المعنى الحقیقي لمضمون القاعدة التي وضعها المشرع، بمعنى هو تلك العملیة 

  1.یقصد بها تحدید معنى القاعدة القانونیة ومداها

والتفسیر لا یتصور إلا بالنسبة للقواعد المكتوبة، أي القواعد التي تستمد من مصادرها 

تي تستمد الرسمیة في ألفاظ معینة، وهذا ینطبق على القواعد التشریعیة كما ینطبق على القواعد ال

فحاجة قواعد القانون إلى التفسیر تقتضي أن تكون هذه القواعد ، من نصوص الكتب السماویة

مصاغة في عبارات وألفاظ معینة، یقوم التفسیر على تحدید مدلولها، باختیار معنى معین للنص 

وهو ما یتم عن طریق توضیح ما أبهم من ألفاظه،  لمعاني الممكنة التي یحتملها،من بین مختلف ا

  2.وتخریج ما نقص من أحكامه، والتوفیق بین أجزائه المتناقضةوتكمیل ما أقتضب من نصوصه، 

أما بالنسبة للقواعد غیر المكتوبة كالعرف أو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، فإن  

وجودها، أي إثبات وجودها من تحدید مضمونها لا یكون تفسیرا لها وإنما یتخذ شكل التثبت من 

  .عدمه

أساسا على التشریع، باعتباره الصورة المعتادة للقواعد القانونیة المكتوبة إذن فالتفسیر ینصب 

في الوقت الحاضر، ولذلك فإن الكلام عن تفسیر القانون یكون القصد منه الكلام عن تفسیر 

  .التشریع لأنه یحتل مكان الصدارة بین القواعد القانونیة كافة

   :أنواع التفسیر: المطلب الثاني

  :واع من التفسیر للقاعدة القانونیة نوردها كما یليهناك ثلاثة أن
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  :1التفسیر التشریعي :الفرع الأول

هو التفسیر الذي یضعه المشرع نفسه لیبین به حقیقة ما قصده من تشریع سابق، إذا ظهر  

له أن المحاكم لم تهتد إلى هذا القصد، وكذلك تقوم الحاجة إلى التفسیر التشریعي في الأحوال التي 

یسن فیها تشریعا على وجه السرعة، إذ یفترض في هذه الحالة أن نصوص التشریع لن تكون 

  .متضمنة لكل الحلول التي تظهر الحاجة إلیها عند تطبیق أحكامه

أنه تفسیر ملزم وأن له أثرا رجعیا، فكونه : ویتمیز التشریع التفسیري بخاصیتین هامتین هما

، أي أنه یسري ارجعی اوالتشریع ملزم دائما، وأما كونه له أثر ملزما فلأنه یصدر في صورة تشریع 

على الماضي، فینطبق على الوقائع التي حدثت قبل صدوره أي قبل صدور التفسیر أو القانون 

  2.المفسر، بل ویسري على القضایا المنظورة التي لم یتم الفصل فیها

  :التفسیر القضائي : الفرع الثاني

ي ذلك التفسیر الذي تتولاه المحاكم حینما تدعى إلى تطبیق القانون یقصد بالتفسیر القضائ 

أو هو التفسیر الذي یقوم به القاضي عند نظر النزاع المعروض  3على المنازعات المرفوعة إلیها،

  .علیه للفصل فیه

وتفسیر القانون هو من صمیم عمل القضاة، فالقاضي یقوم بالتفسیر من تلقاء نفسه دونما 

یطلب الخصوم منه ذلك لأنه یعد من صمیم عمله بیان حكم القانون في النزاع حاجة لأن 

المعروض علیه، ولهذا فهو ملزم بتفسیر القانون حتى ینزل حكمه الصحیح على النزاع الذي 

  .یفصل فیه

والتفسیر القضائي ملزم لطرفي النزاع الذي حصل التفسیر بصدده، بناء على حجیة الأمر 

تثبت للحكم، إلا أن هذا الإلزام یقف عند حد هذا النزاع ولا یمتد إلى منازعات المحكوم فیه التي 

أخرى أو محاكم أخرى، إذ یجوز لمحكمة أخرى أن تعطي تفسیرا لنفس القاعدة مخالفا للتفسیر 

  4.الذي أعطته المحكمة الأولى

  :التفسیر الفقهي :الفرع الثالث

لقانون في مصادره المختلفة، التشریع أصبح الفقه یهتم في العصر الحدیث بتفسیر ا 

والقضاء والعرف، ولعل أهم ما یقوم به الفقیه في هذا الشأن، هو رد الأحكام التفصیلیة إلى 
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أصولها العامة، وتنسیق المبادئ القانونیة في طوائف ونظریات، حیث یمكن في النهایة معرفة 

   1.أحكام القانون في سهولة ویسر

في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو فتواهم بصفة عامة  وشراح القانون به الفقهاءهو التفسیر الذي یقوم 

ویتمیز هذا التفسیر بأنه نظري بحت لأنه یرید التعرف على قواعد القانون 2.أثناء دراستهم للقانون

في تجریدها لا في تطبیقها الفردي بصدد منازعات خاصة معینة، فهو لا یهمه كثیرا مقتضیات 

  .وإنما یهمه أكثر إعمال المنطق السلیم والقواعد النظریة الضرورات العملیة

أي أنه یتصف بالمنطق والتدلیل المرهف والحجج البالغة والأبحاث التاریخیة المستفیضة، إلا 

مهما بلغت الثقة بصاحب هذا التفسیر وأیا  3أن هذا التفسیر الفقهي لیس له أي قوة ملزمة للقاضي

 .كانت شهرته العلمیة

  :حالات التفسیر: المطلب الثالث

  :هناك أربع حالات لتفسیر النص التشریعي نوردها كما یلي 

  :الخطأ المادي أو المعنوي: الفرع الأول

یعتبر النص مشوبا بخطإ مادي أو معنوي عندما تكون صیاغته وردت فیها عبارة تتضمن  

بتصحیحها، وهذا النوع من العیوب هو خطأ مادیا أو معنویا فادحا حیث لا یستقیم معنى النص إلا 

   4.أبسطها وأقلها شأنا لأنه لا یستوجب تفسیر النص وإنما تصحیحه فقط

  :الغموض أو الإبهام :الفرع الثاني

إذا كانت عبارة النص غیر واضحة كل الوضوح حیث تحتمل التفسیر والتأویل إلى أكثر من  

الغموض والإبهام، ومهمة المفسر في هذه الحالة معنى، یكون النص في هذه الحالة مشوبا بعیب 

هي أن یختار المعنى الأكثر صحة والأقرب إلى الحق والصواب من بین المعاني المختلفة التي 

  .یحتملها النص

، فهذه العبارة تحتمل مفهومین إما " بیع ملك الغیر یكون باطلا " :ومثال ذلك أن یقول النص

البطلان المطلق ومؤداه أن یكون لكل ذي مصلحة أن یطعن في عقد البیع بالبطلان بل ویكون 

مؤداه أن یكون العقد قابلا تلقاء نفسها أن تقضي ببطلانه، أو البطلان النسبي و للمحكمة من 

لعقد الذي تقرر البطلان لمصلحته، إلا أحد أطراف ا بإبطالهولكن لا یستطیع المطالبة  للإبطال

أن یختار مفهوما واحدا للنص لكي یطبقه ویترك الآخر وهذا هو التفسیر  وهنا یكون على القاضي

   5.القضائي
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  :النقص والسكوت :الفرع الثالث

یعتبر النص ناقصا فیما إذا جاءت عبارته خالیة من بعض الألفاظ التي لا یستقیم الحكم إلا  

، ومن حتى یستقیم المعنى بها، أو إذا أغفل بعض الحالات التي كان یفترض أن ینص علیها

واجب القاضي أو المفسر في هذه الحالة أن یحاول سد النقص في القانون باستنتاج الأحكام 

  .یر المنصوص علیها فیهللحالات غ

، "كل فعل ینشأ عنه ضرر للغیر یلتزم فاعله بتعویض الضرر" :ومثال ذلك أن یقول النص

فیكون مؤداه أن الأفعال سواء كانت مشروعة أو غیر مشروعة إذا سببت ضررا للغیر یلتزم فاعلها 

ل الخاطئة أو غیر لأن الأفعا بالتعویض، وهذا الحكم لا یستقیم مع المبادئ العامة أو المنطق

عن تعویض الضرر الذي ینشأ عنها، ولهذا كان یجب أن یكون  المشروعة هي التي یسأل فاعلها

فنلاحظ على  ".یلزم فاعله بتعویض الضرر كل فعل غیر مشروع ینشأ عنه ضرر للغیر"  :النص

یستقیم معناه حتى ، أي كانت تنقصه هذه العبارة "غیر مشروع"هذا النص أنه سكت عن ذكر عبارة 

  1.فهو في حاجة إلى ذلك التفسیر

  :التناقض والتعارض :الفرع الرابع

یكون هناك تناقض أو تعارض بین نصین إذا كان الحكم الذي یدل علیه أحدهما یخالف  

هي أن یحاول التوفیق  في هذه الحالةمهمة القاضي تماما الحكم الذي یمكن استنتاجه من الآخر، و 

   2.فیسعى إلى أن یطبق كلا منهما في زمرة معینة من الحالات بین النصین بقدر الإمكان

أن ینص القانون المدني على أنه یقع باطلا تصرف  ومن أمثلة التناقض في القوانین

إشهار قرار الحجر، بینما ینص قانون الأحوال الشخصیة  المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد

وران لذاتهما ویقام على كل منهما قیم بوثیقة، وعلیه فالنص المدني المجنون والمعتوه محج على أن

لا یرتب البطلان إلا بعد صدور قرار الحجر، أما في الأحوال الشخصیة فمؤداه أن الحجر یترتب 

من وقت إصابتهما بالمرض العقلي وبالتالي تكون تصرفاتهما باطلة في  على المجنون والمعتوه

علیهما، ومنه فالمشكلة هي أن تصرفات المجنون  وبین صدور قرار الحجر الإصابةالفترة ما بین 

والمعتوه خلال الفترة ما بین الإصابة بمرض الجنون أو العته وبین تاریخ صدور الحكم القضائي 

طبقا لقانون الأحوال  بالحجر علیهما وإشهاره تكون صحیحة طبقا للقانون المدني وتكون باطلة

   3.الشخصیة
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  :المدارس المختلفة في التفسیر: الرابع المطلب

تعددت مدارس التفسیر ومذاهبه نتیجة لاختلاف الآراء في شأن دور المشرع في وضع  

مدرسة الشرح (القواعد، ومن أهم هذه المدارس القواعد القانونیة والاعتبارات التي تنبثق عنها تلك

  ).التاریخیة، المدرسة العلمیة أو  مدرسة البحث العلمي الحر أو على المتون، المدرسة الاجتماعیة

  :مدرسة الشرح على المتون: الفرع الأول

ظهرت بفرنسا في القرن التاسع عشر، على إثر صدور التقنینات الفرنسیة واعتقادهم أنها قد  

أحاطت بكل شيء، مما أثر على مسلك فقهاء تلك المدرسة الذین انصب اهتمامهم على شرح تلك 

التقنینات النص تلو النص وفق الترتیب الذي وردت به، ولذلك سمیت هذه المدرسة بمدرسة الشرح 

  :المتون، ویتجلى أساسها فیما یليعلى 

، فإذا لم یعرف المفسر إرادة المشرع )النزعة النصیة(تقدیس النصوص التشریعیة  :أولا

لا یكون في نصوص القانون التي تكون مقدسة فسر الذي لم یحسن التفسیر، و فالعیب في الم

  1.وكاملة

الدوافع التي أدت بالمشرع تغلیب قصد المشرع عند تفسیر التشریع، أي الاهتمام ب :ثانیا

  .لإصدار القانون

احتكار المشرع إنتاج القانون، وذلك إلى حد حث القاضي على رفض الدعوى كلما  :ثالثا

  2.تعذر علیه الوصول إلى قصد المشرع ، فلیس هناك فكر أو عدالة أسمى من فكر وعدالة المشرع

مثل ( ، الأعمال التحضیریة)الحقیقیةالإرادة (ومن الوسائل المتبعة لمعرفة إرادة المشرع 

أي ( ، والمصادر التاریخیة )مذكرات تفسیریة أو مناقشات المجالس التشریعیة ومحاضر الجلسات

، فمثلا الرجوع إلى القانون الإنجلیزي )الرجوع للأصول القانونیة التي استمدت منها القواعد القانونیة

  3.ریعة الإسلامیةلمعرفة وفهم مضمون نص قانوني ما أو إلى الش

كما یتم كذلك الرجوع إلى الحكمة من التشریع، وهو البحث عن غایة المشرع من وضع  

یعتبر اللیل ظرف مشدد في : مثال( القاعدة القانونیة وما هي المصلحة المراد تحقیقها من خلاله، 

فلكي یفید الفترة  عقاب جریمة السرقة، وللیل هنا معنیان، الأول لغوي یفید فترة الظلام، والثاني

ولكي نرجح أحد المعنیین یجب الرجوع إلى الحكمة من تشدید  ،واقعة بین الغروب والشروقال

، لذلك یجب ترجیح المعنى )العقاب، وهي اتخاذ اللیل والظلام ساتر مما یسهل ارتكاب السرقة

   4.اللغوي باعتبار أنه المعنى الذي اتجه إلیه قصد المشرع
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  :التاریخیة أو المدرسة الاجتماعیة :الفرع الثاني

رائد هذه ) سافیني( التاریخیة في ألمانیا، ویعد الفقیه  أو الاجتماعیة ظهرت المدرسة 

المدرسة، وفقه هذه المدرسة في التفسیر یرتبط بأساس نظرتها إلى القانون، فهو في نظر هذه 

ما أنه یتطور بتطور كالمدرسة لیس مجرد تعبیر عن إرادة الدولة وإنما ولید حاجات المجتمع، 

  :ویتجلى أساسها فیما یلي1،ن یرتبط بتغیر هذه الظروفظروف المجتمع لذا فإن تفسیره یجب أ

تفسیر القانون وعلیه ف ترى هذه النظریة أن القانون یتطور بصفة تلقائیة مع تطور المجتمع،

القانون، ولا  ادیة للجماعة التي أدت إلى إصداریجب أن یكون وفق العوامل الاجتماعیة والاقتص

أي یجب أن یكون التفسیر ملبي  ،فترضة وقت وضع النصحقیقیة أو المأهمیة لإرادة المشرع ال

  2.لحاجات المجتمع ورغباته في الوقت الذي یتم فیه التفسیر

وعلیه فقد كان لهذه المدرسة فضل التنبیه إلى ضرورة مواكبة التفسیر لحاجات المجتمع، 

على مواجهة  حیث یؤدي مذهبها في التفسیر إلى اكتساب النصوص التشریعیة مرونة تجعلها قادرة

  .ظروف المجتمع الجدیدة والمتطورة

  :المدرسة العلمیة أو مدرسة البحث العلمي الحر :الفرع الثالث

، وجاءت المدرسة العلمیة كاتجاه )فرنسوا جیني(تنسب هذه المدرسة إلى الفقیه الفرنسي  

البحث عن إرادة فنظرة هذه المدرسة في التفسیر تقوم على أساس  وسط بین المدرستین السابقتین،

  .المشرع مع عدم إغفال العوامل المختلفة التي تساهم في تكوین القاعدة القانونیة

فالمدرسة العلمیة تتفق مع مدرسة الشرح على المتون في أن تفسیر التشریع یجب أن یتم 

على أساس إرادة المشرع الحقیقیة عند وضع النص، أما إذا لم یوجد نص في التشریع للحالة 

كما ذهبت مدرسة الشرح على (روضة، فلا یجوز البحث عن الإرادة المفترضة للمشرع المع

، بل ینبغي التسلیم بأن المشرع  لا یتضمن حلا لهذه الحالة، ویتعین البحث في المصادر )المتون

الرسمیة الأخرى للقاعدة للقانونیة، فإذا لم یجد المفسر قاعدة لحكم الحالة المعروضة علیه في 

، ویقصد بذلك الرجوع إلى "البحث العلمي الحر" ر الأخرى، فلا یبقى أمامه إلا إتباع المصاد

تكون منها بما تشتمل علیه من حقائق طبیعیة وتاریخیة یلقانون، أي المادة الأولیة التي جوهر ا

  3.وعقلیة
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  :إلغاء القانون: المبحث السادس

أن قواعد القانون تكون عرضة للتغییر، فهي تشبه الكائن الحي من حیث أن لها تاریخ  بما

إلا بید خیرة إلا بالإلغاء الذي لا یكون بدایة ومیلاد كما لها تاریخ توقف ونهایة، ولا تحدث هذه الأ

   :ما یليسلطة واحدة مختصة قادرة على القیام بذلك، وهو ما سیتم بحثه ومناقشته فی

  : مفهوم الإلغاء: الأول المطلب

، فإنه لذلك بما أن المشرع یستطیع أن یسن ما یشاء من تشریعات حین تدعو الضرورة

  .یستطیع كذلك إلغاء التشریعات التي یرى أنها لم تعد ملائمة للأوضاع الجدیدة في المجتمع

   :تعریف الإلغاء: الفرع الأول

الملزمة، مما یؤدي إلى إنهاء سلطانها على إن إلغاء القانون هو تجرید قواعده من قوتها 

أي أن الإلغاء هو تجرید القاعدة القانونیة من قوتها  ،اص الذین كانوا مخاطبین بأحكامهاالأشخ

  1.العمل بها من تاریخ هذا الإلغاء الإلزامیة بما یمنع

أو هو نسخ التشریع وإعدامه عن طریق مصدر من مصادر القانون القادرة على إنشاء قواعد 

فإلغاء التشریع یزیله بالنسبة للمستقبل فقط ولیس قانونیة مساویة في الدرجة للتشریع الملغى، 

لحكم العقود التي  بالنسبة للماضي، بل إن التشریع سیبقى محتفظا ببعض آثاره بالنسبة للمستقبل

  2.نشأت في ظله

ویختلف الإلغاء المقصود به في هذا المعنى عن الإبطال، الذي یعتبر إجراء یؤدي إلى محو 

كل الآثار القانونیة المترتبة عن تطبیق القانون في الماضي، على أنه قد یقصد به أیضا محو آثاره 

، أي أن الإبطال یرد على تشریع ن الإلغاءالحالة یقترب الإبطال مبالنسبة للمستقبل فقط وفي هذه 

معیب في تكوینه ویؤدي إلى زوال هذا التشریع بأثر رجعي، ولا یحتاج في تقریره إلى مصدر من 

مصادر القانون، أما الإلغاء فهو یرد على تشریع صحیح في تكوینه ویؤدي إلى زوال هذا التشریع 

در من مصادر القانون القادرة على خلق قواعد بالنسبة للمستقبل فقط، ویحتاج في تقریره إلى مص

   3.قانونیة في نفس درجة التشریع الملغى

  :السلطة المختصة بالإلغاء:الفرع الثاني 

ولا یجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ینص .... :" جاء في القانون المدني الجزائري أنه 

  .صراحة على هذا الإلغاء
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تضمن القانون الجدید نصا یتعارض مع نص القانون القدیم أو وقد یكون الإلغاء ضمنیا إذا  

   1".نظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القدیم

وطبقا لهذا النص فإن إلغاء التشریع هو في ذاته عمل تشریعي، یصدر عن نفس السلطة 

یلغیه إلا تشریع آخر  التي أصدرت التشریع الملغى، أو یصدر عن سلطة أعلى منها، فالتشریع لا

  .مساو له أو أعلى منه في الدرجة

عن سلطة تأسیسیة ون إلا عن طریق تشریع أساسي یصدر وهكذا فإن إلغاء الدستور لا یك

على ضرورة إتباعها عند تعدیل بعض وفقا للإجراءات التي نص الدستور  جدیدة، أو یصدر

، أو عن طریق تشریع عادي أساسيیكون إلغاؤه عن طریق تشریع والتشریع العادي ، نصوصه

فیكون إلغاؤها بواسطة تشریع أساسي أو بواسطة تشریع  ةصادر عن السلطة التشریعیة، أما اللائح

      2.عادي صادر عن السلطة التنفیذیة، أو بواسطة لائحة أخرى مثلها صادرة عن السلطة التنفیذیة

اعد القانونیة، وتقوم بذلك السلطة التي وضعته أو السلطة و على كل الق ءیرد الإلغا إذن

الأعلى منها، وعلیه لا تلغى القاعدة القانونیة إلا بقاعدة قانونیة مساویة لها أو أعلى منها درجة، 

   . وبذلك لا یمكن للعرف مثلا إلغاء القاعدة القانونیة مهما یكن نوعها آمرة أو مكملة

  :ءأنواع الإلغا: المطلب الثاني

وحسب ما جاءت به المادة الثانیة من القانون المدني الجزائري  للإلغاء في مجال القانون 

  :نوعان، إما إلغاء صریح وإما إلغاء ضمني وذلك كما یلي السالفة الذكر

  :الإلغاء الصریح: الفرع الأول

یكون الإلغاء صریحا بنص قانوني یقرر صراحة إلغاء القواعد القانونیة السابقة، وهو  

الأسلوب السائد في أغلب الأحیان، على أنه في بعض الأحیان یتم الإلغاء بنص قانوني یصرح 

من  انقضاء هذه الفترة  منذ صدور التشریع بأن العمل به یقتصر على فترة محددة، حیث یجرده

، وهو یصدر عادة )التشریع المؤقت(، لذلك هناك من یطلق على هذا النوع تسمیة مةقوته الملز 

  3.مثل الحرب أو فترات الأزمات لمواجهة ظروف استثنائیة

فالإلغاء الصریح یفصح فیه المشرع صراحة عن نیته في تجرید القواعد القانونیة من قوتها 

وذلك في الحالتین  یتغاضى عنها تماما دون استبدالالملزمة وعادة ما یستبدلها بقواعد أخرى، وقد 

  : التالیتین

قانون ومثال ذلك ما نص علیه  ،الإلغاءتشریع جدید یقضي صراحة بهذا  صدر إذا :أولا

تلغى بمجرد سریان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم :" الجزائري الإجراءات المدنیة والإداریة
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 الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966یونیو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-154

   1".المدنیة، المعدل والمتم

/ 02یسري القانون ابتداء من  :ذلك ثالمإذا نص التشریع ذاته على وقت إلغائه، و  :ثانیا

هذه المدة دون وبالتالي فالقانون یصبح ملغى بعد انتهاء ، 02/12/2010إلى غایة  2010/ 04

  .حاجة لإصدار نص صریح یلغیه

  :الإلغاء الضمني :الفرع الثاني

لك من موقف المشرع، ویتخذ هذا النوع ذضمنیا ولیس صریحا عندما نستنتج  یكون الإلغاء 

  : من الإلغاء صورتین

 یكون التعارض في حالتین ویتم الإلغاء2:التعارض بین التشریع الجدید والتشریع القدیم :أولا

  :الضمني في كل حالة وفقا لقاعدة معینة وذلك كما یلي

لا تثور أیة : التعارض بین تشریعین یتضمن كلاهما أحكاما عامة أو أحكاما خاصة -1

صعوبة في هذه الحالة إذ أن الجدید یلغي القدیم، فالتشریع العام الجدید یلغي التشریع العام القدیم، 

  .التشریع الخاص القدیموكذلك التشریع الخاص الجدید یلغي 

وفي كلتا الحالتین قد یكون الإلغاء كلیا إذا كان التعارض بین أحكام التشریعین كاملا، وقد 

  3.یكون مجرد إلغاء جزئي في حدود ما یقوم فیه التعارض بین أحكام التشریعین

التعارض بین تشریع جدید وتشریع قدیم یتضمن أحدهما أحكاما عامة والآخر أحكامه  -2

  :یتعین هنا التفرقة بین افتراضین :خاصة

لى أن هذا الإلغاء التشریع الخاص الجدید یلغي التشریع العام القدیم، ع :الافتراض الأول -أ

  .كلیا، وإنما یتم إلغاؤه في حدود الحالات التي تناولها الحكم الخاص لا یكون إلغاء

من أهلیة إبرام أي تصرف قانوني، التشریع القدیم العام یحرم فئة معینة من الأشخاص : مثال

  .ثم یصدر تشریع جدید خاص  یسمح لهذه الفئة ذاتها بأهلیة عقد نوع معین من التصرفات

وعلیه ففي مثل هذه الحالة یظل التشریع القدیم قائما، ولكن بعد أن تحدد أحكامه العامة 

نیة بوجه عام لتصرفات القانو بالتشریع الجدید، حیث یظل أفراد هذه الفئة عدیمي الأهلیة بالنسبة ل

  .أهلیة محدودة لإبرام تصرفات معینة بناء على الحكم الخاص الجدیدوإن اكتسبوا 

التشریع الذي یتضمن أحكاما عامة هو التشریع الجدید، وهنا لا یلغي : الافتراض الثاني -ب

التشریع العام الجدید التشریع الخاص القدیم، الذي سیظل ساري المفعول، إذ لا یلغي النص العام 
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النص الخاص بل یسریان معا على أساس اعتبار النص العام هو الأصل واعتبار النص الخاص 

  1.ذلك عدم إمكان إلغاء الحكم الخاص إلا بحكم خاص متعارض معه بمثابة استثناء، وینتج عن

ومع ذلك قد یستخلص في بعض الحالات أن تتجه نیة المشرع في التشریع العام إلى إلغاء 

  .التشریع الخاص السابق، أي إمكانیة إلغاء تشریع عام جدید لتشریع خاص قدیم

في هذه الصورة بإعادة تنظیم موضوع  یقوم المشرع2:إعادة تنظیم الموضوع من جدید :ثانیا

معین یحكمه تشریع قدیم بتشریع جدید، حیث یلغي التشریع الجدید التشریع القدیم ولو لم یصرح 

المشرع بهذا الإلغاء، إلا أنه یستخلص من تناول المشرع للموضوع تناولا شاملا بقواعد جدیدة، بأنه 

، باعتبار أنه لا یمكن الجمع بین قواعد قانونیة إلغاء ضمني لأحد التشریعین وهو التشریع القدیم

وأخرى جدیدة في التشریع الجدید تحكم نفس الموضوع، وهذا تفادیا  القدیم قدیمة في التشریع

لاستمرار وجود تشریعین متناقضین قائمین في كثیر من الحالات، مما یثیر التنازع بینهما وهو 

  .تنازع لابد من حسمه

المبدأ ذاته الذي أسس ) في التشریع الجدید( الحالة أن یغیر المشرع  ولكن یشترط لتحقق هذه

تنظیم موضوع تنظیما كاملا فمعنى ذلك أنه یرید   ذلك أنه حین یعید المشرع علیه التشریع السابق،

یترتب علیه المبدأ ذاته الذي انبنى علیه التشریع السابق، وتغییر المبدأ یقتضي تغییر كل ما تغییر 

    3.لمن تفاصی
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